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 المسؤولیة الدولیة الناجمة عن تلوث البیئة البحریة

   صابرین بنت مذكور الجدعاني، *غفران بنت عایض القحطاني

  .المملكة العربیة السعودیة، جامعة الملك عبدالعزیز، كلیة الحقوق، القانون العامقسم 

  gaalqahtani@kau.edu.sa :البرید الالكتروني للباحث الرئیسي *
  

ا :  

    إن المسؤولية الدوليـة موضـوع حـديث في الدراسـات القانونيـة فرضـته التطـورات 

ًالسريعة التي عرفها المجتمع الدولي، وهو ما زال يثير نقاشا واسعا في الفقـه والعمـل  ً

ة لتلـوث وذلك بالنظر إلى تداعيات العصر التـي أنتجـت لنـا أشـكال متعـدد. الدوليين

البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص، مما جعـل قيـام المـسؤولية الدوليـة في 

. هذا المجال ضرورة للحفاظ على البيئة وضمان ديمومتها وسلامتها للأجيال اللاحقة

وحيث ان حماية البيئة تعد وبالدرجة الأولى مطلب دولي تتشارك فيه كل دول العالم، 

 إمكانية تطبيق مبـدأ المـسؤولية الدوليـة عـلى الـدول في حـال تبحث هذه الدراسة عن

خاصة . انتهاك حق حمايتها ومن مبدآ تفعيل دور القانون الوقائي لتجنب ما قد يحدث

وان تلوث البيئة البحرية يعد من المشاكل الدولية التي تتجاوز اثارها الحدود الوطنيـة 

   .والتي تستلزم تكثيف الجهود الدولية لمواجهتها

ت االتلوث، البيئة البحرية، المسؤولية الدولية، القانون الدولي: ا.  

 



 )١٦٥٢( ث ا  ا وا واا  
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Abstract: 

   State responsibility is one of the most urgent topics in 
international legal studies especially when it comes to marine 
pollution. Marine pollution mainly caused by human activities that 
severely affect the environment. This paper examines the 
possibility of applying state responsibilities when it comes to 
prevent marine pollution caused by this state. It also argues that 
marine pollution is transboundary which requires immediate 
attention from the international community. 
Keywords: Pollution, environment, state responsibility, 
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)١٦٥٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 
ا: 

 حقه في العيش في بيئة آمنـة وصـحية ي   من اهم حقوق الانسان في عصرنا الحالي ه

الـصناعي والتكنولـوجي ولكـن في الوقـت ذاتـه وفي ظـل التطـور التقنـي و. ومستدامة

تلوث البيئة البحرية يحـصل كغـيره و. تعاني البيئة من مشكلات عديدة أهمها التلوث

من أنواع التلوث الأخرى والتي تكون بسبب مختلف الأنشطة الإنسانية التي تستهدف 

وكونه يعد من اهم المشكلات التي تواجه العالم بسبب اضراره . سطح البحر او قاعه

 الحــدود الوطنيــة، تكاتفــت الجهــود الوطنيــة والدوليــة مــن اجــل وضــع التــي تتجــاوز

وبالرغم من التكـاتف الـدولي الملحـوظ في مجـال . سياسات واليات للحد من اثاره

لذلك تطرح هـذه الدراسـة . حماية البيئة البحرية الا ان مشكلة التلوث مازالت متزايدة

بحرية والمسؤولية الدوليـة وذلـك مـن تساؤلا متعلقا بالعلاقة بين مفهوم تلوث البيئة ال

خلال التعمق في القانون الدولي العام واهم الاتفاقيات البيئية التي عقـدت في مجـال 

حماية البيئة البحرية لتحديد مدى إمكانية تطبيق مبدأ المسؤولية الدوليـة عـلى الـدول 

مطلـب دولي كما ترتكز هذه الدراسة أيضا على جعل حماية البيئة البحرية . المخالفة

ووطني وذلك لان قواعد حماية البيئة في القانون الـدولي العـام مـاهي الا قواعـد ذات 

صبغة امرة ترتبط بسلامة المجتمع الدولي وصحته وأنها تشكل الأطر الأساسية والتي 

وبالإضافة الى ذلك، تسعى . ينبغي للدول الالتزام بها والتي يترتب على مخالفتها جزاء

الى توضيح ضمانات حق الانسان في العـيش في بيئـة نظيفـة مـن خـلال الدراسة أيضا 

 . توضيح العلاقة بين حماية البيئة البحرية من التلوث وحقوق الانسان

ا : 

 لتوضـيح مفهــوم تلـوث البيئــة البحريـة كأحــد مهـددات ســلامة   تـسعى هـذه الدراســة

ــساؤلا رئيــسا يتمحــور  ــرح ت ــحته إذ تط ــدولي وص ــق  لحــوالمجتمــع ال ــة تطبي إمكاني



 )١٦٥٤( ث ا  ا وا واا  
  

والتي تعد الأساس لانتهاكات القواعد الدوليـة بحمايـة المسؤولية الدولية على الدول 

 .البيئة البحرية

ت أؤا  ا  رو:  

 ما هو مفهوم المسؤولية الدولية وماهي علاقته بتلوث البيئة البحرية؟ - ١

 ن الدولي العام؟ المسؤولية الدولية وفقا للقانوأركانماهي  - ٢

 ماهي الأسس التي تقوم عليها نظرية المسؤولية الدولية؟ - ٣

 .ماهي علاقة حماية البيئة البحرية من التلوث بحقوق الانسان الدولية - ٤

رااف اا:  

تهدف الدراسة الى ابراز جريمة تلوث البيئة البحرية كجريمـة دوليـة تتجـاوز الحـدود  - ١

 .الوطنية

مفهوم المسؤولية الدولية وفقا للقانون الدولي للبيئة والتي تهدف الدراسة الى تحديد  - ٢

 .يعد التلوث انتهاكا صريحا للقواعد الامرة في القانون الدولي العام وفروعه

تهدف الدراسة الى إمكانية تطبيق المسؤولية الدولية على الدول في حال تقاعسها عن  - ٣

نظريـة المخـاطر والقواعـد حماية البيئة البحرية من التلوث وذلك مـن خـلال تحديـد 

 .الامرة وحقوق الانسان في العيش في بيئة خالية من التلوث

راا أ:  

   تتأنى أهمية هذه الدراسة نظـرا لمـا تقدمـه مـن فائـدة نظريـة وعمليـة لكـل المعنيـين 

والمهتمين لدراسة العلاقة بين تلوث البيئة البحرية والمسؤولية الدولية في ظل القانون 

 :لي العام وبالتالي فإن أهمية الدراسة تبرز في مستويينالدو

ــة )النظری��ة(الأھمی��ة العلمی��ة  - ١ ، حيــث ستوضــح هــذه الدراســة مفهــوم تلــوث البيئ

البحرية باعتباره أحد اهم التحـديات التـي تواجـه الدولـة وتـأتي كمـساهمة متواضـعة 



  
)١٦٥٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

لبحريـة بالمـسؤولية لإثراء الاهتمام المتزايد من جانب الدارسين لعلاقة تلوث البيئـة ا

الدولية وكما تسعى هذه الدراسة الى ان تضيف للمكتبة العربية حول موضوع مكافحة 

 .تلوث البيئة البحرية من خلال التعاون الدولي

، فـإن هـذه الدراسـة تحـاول بالأسـاس الكـشف عـن )التطبیقی�ة( الأھمیة العملیة  - ٢

لحق الانسان وحمايتـه مـن تلـوث العلاقة بين مسؤولية الدولة لاحترام القواعد الامرة 

البيئة البحري وذلك من خلال التوضـيح المنهجـي للأسـس التـي يقـوم عليهـا مفهـوم 

 .  المسؤولية الدولية

راا :  

مفهـوم تلـوث البيئـة سيتم استخدام المنهج الوصفي والـذي سـيتم توظيفـه لوصـف    

اسـتخدام المـنهج التحلـيلي سـيتم وعلاقته بنظريات المسؤولية الدوليـة كـما  البحرية

 من منظور دولي باعتبار مكافحتها من التزامات الدولة التـي التلوث البحريلتوصيف 

 . والتي تنتهك حقوق الانسانلا يمكن الاتفاق على مخالفتها

 



 )١٦٥٦( ث ا  ا وا واا  
  

   او او : ا اول

ون الـدولي، ممـا    إن الدول كالأفراد يمكن أن تأتي تـصرفات مخالفـة لأحكـام القـان

يستدعي ترتيب المسؤولية على سلوكها، غير أن البعض أنكر فكـرة المـسؤولية عـلى 

، والثابت الآن أن مفهـوم الـسيادة المعـاصر )١(أساس أن المسؤولية والسيادة لا يلتقيان

ًيختلف جذريا عن مفهوم السيادة سابقا، فالعيش في جماعة يستوجب الالتـزام بنظـام  ً

ًلحقوق والواجبات، ولابـد أن يكـون الـشخص القـانوني مـسؤولا عـن قانوني يحدد ا

تصرفاته، فلا معنى للقانون دون تحمل نتائج الأعمال وفرض الجزاء على من يخالف 

 . أحكام القانون

وأركان ) المطلب الأول(   وفي هذا المبحث سوف نتناول تعريف المسؤولية الدولية 

ًواخيرا سوف نتطرق لأساس المسؤولية الدوليـة ) المطلب الثاني(المسؤولية الدولية 

 ).المطلب الثالث(

                                                        

 المنظـر الأهـم لمفهـوم الـسيادة، حيـث تعـود إليـه أصـول نظريـة Jean Bodinيعد جـان بـودان  )١(

 "سـته كتـب في الجمهوريـة"السيادة وتعريفها، وارتبطت به فكرة السيادة بعـد أن طرحهـا في مؤلفـه 

 فهي "السلطة العليا التي يخضع إليها المواطنون والرعايا ولا يحد منها القانون": يث عرفها بأنهاح

لمزيد من التفاصيل أنظر، منـال وجـدي عـلي، مفهـوم الـسيادة ... غير خاضعة لأي قانون أو مقيدة به

، ٤، الجـزء ٣٩د والسلطة المطلقة في فلسفة جان بودان، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنـسانية، العـد

 ١١٦، ص ٢٠٢١



  
)١٦٥٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 
 :  او)١( او: ا اول

   عرف العديد من الفقهاء المسؤولية الدولية سواء على الصعيد الغربي أو العربي ومن 

بـين الفقهـاء الغـربيين نــذكر الفقيـه الفرنـسي شـارل روســو الـذي أوضـح في كتابــة أن 

ًنظام قانوني يترتب بموجبه على الدولة التي ارتكبـت عمـلا ": المسؤولية الدولية هي

 )٢(".يحرمه القانون الدولي التعويض عن الضرر الذي لحق بالدولة المعتدى عليها

 نظام قانوني ":  أما على الصعيد العربي فقد عرفها الدكتور الشافعي محمد بشير بأنها

ً ينسب إليها تصرف غير مـشروع طبقـا للقـانون الـدولي بـأن بمقتضاه تلتزم الدولة التي

 )٣(."تعوض الدولة التي ارتكب ضدها هذا العمل

   ولقد أقرت بعض المعاهدات الدولية المسؤولية الدولية، فنجد اتفاقية لاهاي الرابعة 

 الدولة التي تخل بأحكام هـذه "م تقرر بأن ١٩٠٧الخاصة بقواعد الحرب البرية سنة 

اقية تلتزم بالتعويض إن كان لذلك محل، وتكون مسئولة عن الأعمال التي تقع من الاتف

 )٤(".أي فرد من أفراد قواتها المسلحة

                                                        

تعرف المسؤولية بوجه عـام بأنهـا حالـة الـشخص الـذي ارتكـب أمـرا يتوجـب المؤاخـذة، وفي  )١(

مجال القانون المدني هي حالة الشخص الذي ارتكـب أمـر يـستوجب إلزامـه بتعـويض مـا سـببه مـن 

لنشر بدون ذكـر، الجـزء الدكتور سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، دار ا. ضرر للغير

 ١، ص ١٩٨٨الثاني، المجلد الثاني، 

ّشارل روسو، القانون الدولي العام، الأهلية للنـشر والتوزيـع، بـيروت، رقـم الطبعـة بـدون ذكـر،  )٢(

 ١٠٦، ص ١٩٨٧

معمر رتيب محمد عبد الحـافظ، المـسؤولية الدوليـة عـن نقـل وتخـزين النفايـات الخطـرة، دار  )٣(

  ٣٠٨، ص ٢٠٠٧رقم الطبعة بدون ذكر، النهضة العربية، 

  ١٩٠٧من اتفاقية لاهاي الرابعة الخاصة بقواعد الحرب البرية عام ) ٣(المادة  )٤(



 )١٦٥٨( ث ا  ا وا واا  
  

    ومن الجدير بالذكر أن تحديد مفهوم المسؤولية الدولية في مجال جرائم البيئة مـن 

شوبها المواضيع المعقدة الدقيقة التي لم تستقر معالمها وتتـضح حتـى الآن، حيـث يـ

لازال كثير "الكثير من الغموض، وفي هذا الإطار يقول الدكتور محمد حافظ غانم أنه 

من الغموض والإبهام يحيط بأحكام القـانون الـدولي المتعلقـة بالمـسؤولية الدوليـة، 

بصفة عامة وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالمسؤولية الدولية عـن الأضرار التـي تلحـق 

ـــضايا  ـــا ق ـــة باعتباره ـــصناعي بالبيئ ـــور ال ـــع التط ـــد م ـــشكل متزاي ـــرت ب ـــة ظه حديث

 )١(."والتكنولوجي

   فقد نتج عن تزاحم حجم الاكتشافات العلمية والتكنولوجية الحديثـة، تزايـد حجـم 

ًالمخاطر التي تصيب البيئة من جراء هذه الاستخدامات، ونظرا لصعوبة إثبات الخطأ 

ن الأعمال التي تصدر من الدول ، ناهيك ع)٢(أو العمل غير المشروع من جانب الدولة

ًدون خطأ أو فعل غير مشروع وإنما يكون الفعل مشروعا كما هو الحـال في اسـتخدام 

 )٣(التجارب النووية في أعالي البحار واستكشاف الفضاء وما ينتج عن ذلك من أضرار،

فقد اتجه الفقه الدولي المعاصر نحو تأسيس المسؤولية الدولية على مجـرد حـدوث 

ر بصرف النظر عما إذا كان العمل الذي حدث يمثل خطأ أو عمل غير مشروع من الضر

                                                        

محمد حافظ غانم، المسؤولية الدولية، دراسـة لأحكـام القـانون الـدولي ولتطبيقاتهـا التـي تهـم  )١(

يــة بمعهـد الدراسـات العربيــة الـدول العربيـة، محــاضرات ألقيـت عـلى طلبــة قـسم الدراسـات القانون

 ٧، ص ١٩٦٢العالية، القاهرة، 

 ٣٠٨ معمر رتيب محمد عبد الحافظ، مرجع السابق، ص )٢(

ماجد الحموي، الوسيط في القانون الدولي العام، الطبعـة الثانيـة، دار . الدين الجيلالي بوزيد، د )٣(

  ١٦٥ ص، ١٤٢٤الشوف للنشر والتوزيع، 



  
)١٦٥٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

ً وذلك خلافا للفقه الدولي التقليدي الذي يشترط وجود خطأ أو عمل )١(جانب الدولة،

 . غير مشروع من جانب الدولة لقيام المسؤولية

ؤولية    وفي هذا الاتجاه ظهرت العديد مـن التعريفـات التـي توسـع مـن مفهـوم المـس

: والـذي يعرفهـا بأنهـا) Kelson(الدولية ومن هذه التعريفـات تعريـف الفقيـه كلـسن 

المبدأ الذي ينشئ التزام بإصلاح أي انتهاك للقـانون الـدولي، ارتكبتـه دولـة وسـبب "

 وفي نفس الاتجاه سار الـدكتور محمـد طلعـت الغنيمـي والـذي يـرى بـأن )٢(".ًضررا

م الذي يفرضه القانون الدولي على الشخص بإصلاح  الالتزا":المسؤولية الدولية هي

 )٣(."الضرر لصالح من كان ضحية تصرف أو امتناع أو تحمل جزاء هذه المخالفة

: َ    ونذكر أيضا تعريف الدكتور صلاح الدين عامر الذي يرى أن المسؤولية الدولية هي

إلى أحــد  مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة التــي تحكــم أي عمــل أو واقعــة تنــسب "

 )٤(".أشخاص القانون الدولي، وما يترتب على ذلك من التزام الأول بالتعويض

                                                        

  ٣٠٩لحافظ، مرجع السابق، ص معمر رتيب محمد عبد ا )١(

(2) Kelson (J.M): State responsibility and the abnormally dangerous activity" 
Harvard interna�onal law journal (HILY) Vol.13, No. 2, 1972, P 198 

محمــد طلعــت الغنيمــي، الغنيمــي الوســيط في قــانون الــسلام، منــشأة المعــارف، الإســكندرية،  )٣(

  ٤٣٩، ص ١٩٨٢

 صلاح الدين عامر، القانون الدولي للبيئـة، دروس ألقيـت عـلى طلبـة دبلـوم القـانون العـام، كليـة )٤(

  ٨١/١٩٨٢الحقوق، جامعة القاهرة، عام 



 )١٦٦٠( ث ا  ا وا واا  
  

ما ا :وا ون اار:  

يقـصد بأركـان المــسؤولية القواعـد التــي تقـوم عليهـا المــسؤولية الدوليـة، حيــث أن   

ذه الأركان كما تخلف أحد هذه الأركان يؤدي إلى انعدام المسؤولية الدولية، ونذكر ه

 : يلي

وع : أوا  ا)ا (  

   الفعـل غـير المـشروع هـو كـل ســلوك إيجـابي أو سـلبي يـصدر عـن شــخص دولي 

يخالف القانون الدولي العام، ويمكن أن يكون هناك فعل غير مـشروع حتـى في حـال 

يهـا في وقد عرفـت المـسؤولية تطبيقـات حديثـة وردت الإشـارة إل. عدم إثبات الخطأ

ًبعض المعاهدات وسعت من مفهوم المسؤولية الدولية ولم تعد تشترط الخطأ دائـما 

كأساس للمسؤولية وأصبح بالإمكان مساءلة الدولة متى ثبت الضرر، وهذا مـا سـوف 

نتناوله بشيء من التفصيل عند الحديث عن تطور الفكر القانوني في تحديد المقصود 

 . ل القانون الدولي المعاصر في مطلب التاليبالنشاط الموجب للمسؤولية في ظ

ً  ولكن لابد أن نشير إلى أن الفعل غير المشروع قد يكون إيجابيا أو سلبيا، يتمثـل في  ً

الامتناع عن القيام بسلوك يفرضه الواجب القانوني، كما يأخذ شكل الالتزام بوسيلة أو 

أمـا مـصادر المـشروعية ). ويضدفـع تعـ(أو الالتزام بغايـة ) الالتزام بالتفاوض(بعناية 

بالنسبة للفعل، فهي مصادر القانون الدولي بصفة عامة بالإضافة إلى الالتزام الـدولي، 

 )١(.والذي قد يكون نتيجة الأعمال الصادرة بالإرادة المنفردة

م : را  

   القاعدة العامة أن لا مسؤولية بدون ضرر، فلا يمكن تصور المسؤولية الدوليـة بـدون

المـساس بحـق أو مـصلحة ": وقد عرف الدكتور محمد حافظ غانم الضرر بأنه. ضر

                                                        

 ١٦٨ص ماجد الحموي، مرجع السابق، .  الدين الجيلالي بوزيد، د)١(



  
)١٦٦١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

ًوالضرر قد يكون ماديـا أو معنويـا،  )١(."مشروعة لأحد أشخاص القانون الدولي العام ً

ًولا شك أن إصلاح الضرر يختلف باختلاف طبيعته، والضرر قد يكون مباشرا يصيب 

ن غير مباشر يصيب الأفـراد التـابعين لهـا، وإن الدولة في إقليمها أو أموالها، وقد يكو

ًكان هذا النوع الأخير قد يتضمن ضررا مباشرا باعتبـاره إهانـة توجـه إلى الدولـة التـي  ً

ــيس احتماليــا، ويقــصد بالــضرر )٢(.يتبعهــا الفــرد ً ويــشترط أن يكــون الــضرر أكيــدا ول ً

ققــه، فــالأمر الاحــتمالي الــضرر الــذي لم يتحقــق، ولا يوجــد مــا يؤكــد وقوعــه أو تح

بالنسبة لهذا النوع من الضرر متردد بين احـتمال الحـدوث وعدمـه، ولـذلك فـلا يعتـد 

 أما الضرر المستقبلي هو الضرر الذي حدث بسبب الفعل ولكن )٣(بالضرر المحتمل،

ًتأخر ظهوره، فهو وان لم يقع بعد لكنه سوف يقع حتما في فترة لاحقة، فإن التعـويض 

 الواقـع في الحـال، وقـد اجمـع الفقـه والقـضاء عـلى ذلـك، يشمله كما يشمل الـضرر

فيجب التعويض عن الاضرار المستقبلية مادام الدليل العلمي يؤكد حتمية وقوع هـذه 

ًالاضرار مستقبلا فهذا الدليل يعد كافيا لقبول دعوى المسؤولية ً .)٤( 

 :دو مم  إ د اإ:  

ية الدوليــة لابــد مــن إســناد الفعــل الــضار إلى شــخص    لكــي نكــون بــصدد المــسؤول

، وبالتالي تستبعد علاقات الأفراد بعضهم ببعض وعلاقـاتهم مـع دولهـم، أمـا )٥(دولي

                                                        

هضة العربية، القـاهرة، الطبعـة بـدون محمد حافظ غانم، الوجيز في القانون الدولي العام، دار الن )١(

  ٤٥٠ ص ١٩٧٩ذكر، 

 ١٦٩ صماجد الحموي، مرجع السابق، . الدين الجيلالي بوزيد، د )٢(

سعد حسين عبد ملحم، الآليات القانونية لإصلاح ضرر التلوث البيئي، بحث مقـدم إلى مـؤتمر  )٣(

 ١١، ص ٢٠١٨ عن التلوث، كلية الحقوق، جامعة طنطا، ضمن المحور الثالث بعنوان المسؤولية

  ٤٣٤معمر رتيب محمد عبد الحافظ، مرجع السابق، ص  )٤(

  ١٦٩ صماجد الحموي، مرجع السابق، .  الدين الجيلالي بوزيد، د)٥(



 )١٦٦٢( ث ا  ا وا واا  
  

ًبالنسبة للمنظمات الدولية فهي تتمتع بالشخصية الدولية وبالتالي يمكن أن تكون طرفا 

 . في علاقة مسؤولية دولية

ثيلـه شـخص طبيعـي داخـل الأجهـزة المختلفـة    والدولة كشخص اعتباري يتولى تم

للدولة، وتعتبر السلطات الثلاث في الدولة هي الأجهزة الرئيسية التـي تعـبر عـن إرادة 

الدولة سواء في المجال الداخلي أو الخارجي، والأصل أن الدولـة غـير مـسؤولة عـن 

ضرر مسؤولية ويتحمل الفرد المتسبب بال) مواطنين أو أجانب(أفعال الأفراد العاديين 

فعله، ولكـن تـسأل الدولـة في حـال قـصرت في بـذل العنايـة اللازمـة لحمايـة الأفـراد 

  )١(. والممتلكات أو في معاقبة المتسببين وتمكين المتضررين من استيفاء حقوقهم

ا ا :وا وس اأ :  

ثر الفقه بأفكار القانون الخاص    إذا تابعنا تطور الفكر القانوني فإننا يمكن أن نستنتج تأ

في هذا المجال فالأصل التاريخي لمبدأ المسؤولية الدولية في بدايته جاء من فكرتين 

متعارضتين الأولى وهي الفكرة الرومانية حيث تقوم المـسؤولية الدوليـة عـلى أسـاس 

قـيم الخطأ الذي يرتكبه الشخص فيسأل عنه، أما الثانية وهي الفكـرة الجرمانيـة التـي ت

المسؤولية على أساس التكافل أو التضامن أي أن الفعل الذي يرتكبه الفـرد يمكـن أن 

 )٢(. يثير المسؤولية الجماعية الدولية

 الشأن سوف نحاول تسليط الضوء بشيء من الايجـاز عـلى أهـم النظريـات ا   وفي هذ

 : لك كما يليالتي يمكن الاستناد إليها واعتبارها اساس لإقامة المسؤولية الدولية وذ

                                                        

 ١٦٩ص ماجد الحموي، مرجع السابق، .  الدين الجيلالي بوزيد، د)١(

 القـانون الـدولي، مجلـة العلـوم زياد عبد الوهاب النعيمي، حماية البيئة البحريـة في ظـل أحكـام )٢(

 ١٩٩، ص ٢٠١٥القانونية، جامعة الزيتونة، كلية القانون ترهونه، المجلد الثالث، العدد الخامس، 



  
)١٦٦٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 
  .م ا س و او: اع اول

تعود أصول هذه النظرية إلى نهاية القرن الثامن عشر، فأول من أدخل مفهوم الخطـأ    

 إذ قام بنقل نظرية الخطأ من القـانون Grosiusفي القانون العام هو الفقيه جروسيوس 

ومفاد هذه النظرية أن الدولة لا يمكن أن تكـون  )١(الداخلي إلى مجال القانون الدولي،

مسؤولة مالم تخطئ ومن ثم لا تقوم المسؤولية الدولية مـالم يـصدر مـن الدولـة فعـل 

ًخاطئ يضر غيرها من الدول، وهذا الفعل الخاطئ إما أن يكون خطأ إيجابيا يتمثل في  ً

هـا، وإمـا أن يكـون قيام الدولة بأنشطة يقصد بها إلحاق الضرر بدولة أخـرى أو برعايا

ًسلبيا في صورة الامتناع عن القيام بعمل كان ينبغـي القيـام بـه، فـإذا انتفـى الخطـأ فـلا 

 .مسؤولية على الدولة

ً تـصورا غـير سـليم، – في نظر الـبعض –   وقد كان إسناد مسؤولية الدولة إلى الخطأ 

فـسية وهـذا غـير ذلك أن الخطأ لا يصدر إلا من إرادة إنسانية واعيـة تحركهـا عوامـل ن

 )٢(.وارد في حق الدولة كشخص معنوي لا يمتلك إرادة إنسانية

                                                        
(1) Brownlie (I), (Principles of public interna�onal law) 4th ed Clarendon 
press, oxford 1990, p 431 

) انزيلـوتي وتريبـل(قـادات في الفقـه الـدولي وعـلى رأسـهم لاقت هذه النظريـة الكثـير مـن الانت )٢(

الذين رفضا تأسيس المسؤولية الدولية على أساس الخطأ، كما أنهما أكدا عـلى أن الدولـة يجـب أن 

تكون مسؤولة عن سلوكها الخاطئ حتى لو لم ترتكب خطأ، بمعنى المـسؤولية تترتـب عـن العلاقـة 

ًن هـذه النظريـة ارتــبط تطبيقهـا تاريخيـا ببــدء ظهـور الدولــة بـين نـشاط الدولــة والفعـل الـضار، كــما أ

عائـشة راشـد لمزيد من التفاصيل أنظر . بمفهومها التقليدي عندما كان هناك خلط بينها وبين الحاكم

عبـد الـرحمن آل عبـد العزيـز، القواعـد القانونيــة الدوليـة والإقليميـة لحمايـة البيئـة البحريـة، المركــز 

 ٨٤  ، ص٢٠١٩ قانونية، الطبعة الأولى،القومي للإصدارات ال



 )١٦٦٤( ث ا  ا وا واا  
  

   أمــا في مجــال الــضرر البيئــي وتلــوث البيئــة البحريــة فالفقــه الغالــب يــذهب إلى أن 

المسؤولية الدولية لا يمكـن إسـنادها إلى الخطـأ في مجـال النزاعـات البيئيـة، وذلـك 

ئي الدولي كون معايير الحرص ومقاييس التنبؤ لصعوبة إثبات التقصير في القانون البي

التي يتم الاستناد إليها في تقدير الخطأ مبهمـة وغـير محـددة في ظـل التقـدم والتطـور 

العلمي والتكنولوجي والصناعي، إذا أصبح الخطأ لا يستجيب لكل أنواع المـسؤولية 

أحوال التلـوث لأنه من الصعب إثبات الخطأ بل استحالة إثباته في بعض الأحيان مثل 

النووي، والتلوث بإغراق النفايات السامة والمشعة، ومع ذلك فإن المسؤولية قد تقوم 

ًأحيانا استنادا إلى الخطأ في حالات الإهمال التي ترتب ضررا بيئيا يمكن تجنبه، كما  ً ً ً

يمكن الاستناد إلى الخطأ في حالة علم الدولة بوجود مصدر للضرر العابر للحدود في 

ولايتها أو تحت سيطرتها الفعلية أو كان لديها من الوسائل ما يمكنهـا مـن هـذا نطاق 

ًالعلم وكان لديها الوقت الكافي لتجنب الضرر فتكون هذه الدولـة مـسئولة دوليـا عـن 

إيلاء العناية الواجبة لمنع الضرر العابر للحدود الذي تحدثه أنشطة الكيانات الخاضعة 

ًعلية، وتتحمل أيضا مسؤولية إصلاح الضرر إذا ما فـشلت لولايتها أو تحت رقابتها الف

 )١(.أو أهملت في أداء العناية الواجبة تجاه الضرر

مع اا :وا و س وعا  وا ا م .  

تــأتي هــذه النظريــة رد فعــل للنظريــة الــسابقة، حيــث صــاغ الفقيــه انزيلــوتي نظريتــه    

أنه لا يلزم وقوع : المسؤولية الدولية بداية القرن العشرين، ومؤدى النظريةالجديدة في 

ًخطأ حتى تنعقد المسؤولية الدولية عن الاضرار فيكفي أن تخالف الدولة التزاما قانونيا  ً

يترتب عليه إحداث الضرر بدولة أخرى، وبوجه عام لا تقـوم المـسؤولية مـالم يوجـد 

                                                        

 ٨٦ ص سابق،الرجع المعائشة راشد عبد الرحمن آل عبد العزيز،  )١(



  
)١٦٦٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

 وقد وجدت النظرية تأييـدا لهـا في مجـال )١(. الدوليإخلال بقاعدة من قواعد القانون

ًالمسؤولية الدولية، واتخذت منها المحافل القانونية الدوليـة أساسـا هامـا للمـسؤولية  ً

لجنة القـانون الـدولي في مـشروعها عـن قـانون : الدولية، ومن ذلك على سبيل المثال

ً غـير مـشروع دوليـا كل فعل": مسؤولية الدول حيث نصت في المادة الأولى على أن

 )٢(".تقوم به دولة ما، يستتبع مسؤوليتها الدولية

   وقد أخذ المجتمع الدولي إلى عقـد مجموعـة مـن الاتفاقيـات الدوليـة ذات الـصلة 

بحماية البيئيـة البحريـة والحفـاظ عليهـا، تنطـوي عـلى عـدد مـن الالتزامـات القانونيـة 

ت محـددة تـستهدف حمايـة البيئـة الدولية، التي تفرض عـلى الـدول الأطـراف واجبـا

البحرية، بحيث أن أي انتهـاك لأحكـام هـذه الاتفاقيـات، ينـسب لدولـة طـرف، يرتـب 

 )٣(ً.مسؤوليتها الدولية عن فعل غير مشروع دوليا

   وبالرغم من أن وصف الفعل بعدم المشروعية يصدق في بعض حالات التلوث، إلا 

لنظريـات التقليديـة في إثبـات الـضرر البيئـي أن هذا لا ينفي أن محاولة الاعتماد على ا

يبدوا في غاية الصعوبة، حيث تصطدم هذه النظريات بخصائص أضرار التلوث والتي 

 وبالتالي لا يصح )٤(ًتختلف تماما عن تلك الخصائص التي يتمتع بها الضرر التقليدي،

                                                        

 ٣٣٢معمر رتيب محمد عبد الحافظ، مرجع سابق، ص  )١(

 :حيث جاء نص المادة على النحو التالي )٢(

 " Every internationally wrongful act of the state entails the international 

responsibility of the state" 

 ٢٠٠ زياد عبد الوهاب النعيمي، مرجع سابق، ص )٣(

ــوم  )٤( ــوق والعل ــة الحق ــوث، مجل ــسببية في أضرار التل ــة ال ــات رابط ــعوبة إثب ــعدة، ص ــن س حــدة ب

 ١٤٥ ، ص٢٠١٧الإنسانية، جامعة زيان عاشور بالجفلة، المجلد العاشر، العدد الثالث، 



 )١٦٦٦( ث ا  ا وا واا  
  

وليـة عـن الاعتداد بعدم المشروعية كأساس وحيد لتحمل الدولة تبعـة المـسؤولية الد

الأضرار التي يمكن أن تترتب نتيجة التلوث، بل لابد من البحث عن أساس آخر يمكن 

 .الاستناد إليه في تبرير المسؤولية الدولية

ع اا :وا و س طا م :  

 )١(    ظهرت نظرية المسؤولية عـن المخـاطر في القـوانين الداخليـة منـذ وقـت طويـل،

تبر التقدم العلمي والتكنولوجي الذي تعددت أضراره حـدود الولايـة الوطنيـة إلى ويع

أقاليم دول أخرى الدافع الرئيسي لنقل نظرية المخاطر من نطاق التـشريعات الداخليـة 

إلى مجــال القــانون الــدولي، وذلــك كــضرورة لتطــوير القــانون الــدولي بــما يجــاري 

 معها تأسيس المسؤولية الدولية على أساس التطورات العلمية المتتالية والتي يصعب

 .الخطأ أو العمل الدولي غير المشروع

   ومضمون هذه النظرية أن المسؤولية تترتب على عاتق الدولة بسبب الأضرار الناشئة 

 عـن وجـود – بـصرف النظـر –عن أنشطة مشروعة ولكنها تنطوي على مخـاطر جمـة 

فهـذه النظريـة تـستبعد العنـصر الأول مـن . تقصير أو إهمال أو خطأ من جانب الدولـة

عناصر المسؤولية الدولية وهو الفعل غير المشروع، فالنشاط في ذاته مـشروع ولكنـه 

يحمل خطورة عالية، فلـو نـتج ضرر، فإننـا لا نبحـث عـن وجـود خطـأ أو إهمـال مـن 

ًجانب الدولة القائمة بالنشاط، ولكننا نطالبهـا فـورا بإصـلاح الـضرر، عـلى أسـاس أن 

                                                        

 إلى نشوء هذه النظرية في –ً تاريخيا –سؤولية المدنية، إذ يستند الفقه الداخلي وذلك لإقامة الم )١(

عـلى الـضرر فقـط دون  lex Aquiliaكنف القانون الروماني، والذي أقام المسؤولية في قانون أكيليـا 

أن يعـول عـلى مـسبب الـضرر، لمزيـد مـن التفاصـيل انظـر إبـراهيم الدسـوقي أبـو الليـل، المـسؤولية 

 ١٨، ص ١٩٨٠ة بين التقييد والاطلاق، دار النهضة العربية، القاهرة، المدني



  
)١٦٦٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

مسؤوليتها مطلقة أو موضوعية قائمة منذ وقوع الضرر، ولا يطالـب المـضرور بإثبـات 

 )١(. أي تقصير من جانبها

   وفي هذا المقام يقول الدكتور عبد الواحد محمد الفار أن فكرة المسؤولية المطلقة 

تقوم على أساس أن كل نشاط مشروع تمارسـه الدولـة يمكـن أن يترتـب عليـه أخطـار 

ير، يوجب تحمل الدولة مسؤولية الضرر الذي يقع عـلى الغـير نتيجـة تلـك شديدة للغ

 هو الاتجاه الحديث –الأخطار، بما يعني أن الأخذ بفكرة المسؤولية الدولية المطلقة 

 بدأ يفرض نفسه في ميدان العلاقات الدولية، كضرورة –في مجال المسؤولية الدولية 

  )٢(.تكرات العصر الحديثنتيجة ظروف التقدم العلمي والصناعي ومب

ــسؤولية  ــرة الم ــال فك ــانون إدخ ــض رجــال الق ــرفض بع ــك ي ــس مــن ذل   وعــلى العك

الموضــوعية أو نظريــة المخــاطر في ميــدان العلاقــات الدوليــة، ومــن الفقهــاء العــرب 

يجـب ": المعارضين لنظرية المخاطر الـدكتور حامـد سـلطان، حيـث ذهـب إلى أنـه

لية الدولية، ونظرية المخاطر التـي تـصلح أسـاس التفريق بين الخطأ كأساس للمسؤو

للمسؤولية في بعض التشريعات الداخلية، فالخطـأ شرط أسـاسي لوجـود المـسؤولية 

 )٣(."الدولية، أما المخاطر فلا تستوجب المسؤولية الدولية

                                                        

  ٣٥٠ معمر رتيب محمد عبد الحافظ، مرجع السابق، ص )١(

عبـد الواحـد محمـد الفـار، الالتـزام الـدولي بحمايــة البيئـة البحريـة والحفـاظ عليهـا مـن أخطــار  )٢(

ون البحـار، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، التلوث، دراسة مقارنة في ضوء اتفاقية الأمم المتحـدة لقـان

 ١١٣، ص ١٩٨٥

 ١٩٨٧حامد سلطان، القانون الدولي العـام، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، الطبعـة الرابعـة،  )٣(

 ٣١١ص 



 )١٦٦٨( ث ا  ا وا واا  
  

  ويرى الدكتور محمد طلعت الغنيمي أن نظرية المخاطر لا تخلو من النقد فهي تغالي 

ين مطلق للشخص المـضرور، وتتجـاوز مـا يـسير عليـه العمـل الـدولي في ضمان تأم

  )١(. " أي أنه يرتبط بفكرة الخطأ– والذي لا يزال يتسم بالفردية –الجاري 

   وبالرغم من الانتقادات التي أبداها عدد من الفقهاء لتطبيق نظرية المخاطر في مجال 

 قبـول المجتمـع الـدولي لتلـك العلاقات الدولية، إلى أن الممارسـات الدوليـة تؤكـد

النظرية، بهدف حماية الضحايا والمضرورين من الآثار الضارة الناتجة عـن الأنـشطة 

ــرة ــت . الخط ــاطر، وأقام ــة المخ ــة نظري ــدات الدولي ــن المعاه ــد م ــرت العدي ــد أق فق

المسؤولية الدولية على أساسها، وذلك في مجالات ثلاثة هي الذرة والفضاء، وتلوث 

 ومعاهـدة الفـضاء )٢(،١٩٦٩ذه المعاهـدات اتفاقيـة تلـوث البحـار لـسنة ومن ه. البيئة

ــة عــن الأضرار )٣(،١٩٦٧الخــارجي  ــة الخاصــة بالمــسؤولية الدولي ــذلك الاتفاقي  وك

الناتجة عن الأجهزة الفضائية المبرمة في إطار الأمم المتحدة والتي دخلت حيز التنفيذ 

 )٤(.١٩٧١في سنة 

ًاحثة مع الرأي الذي مفاده أن نظرية المخاطر تقدم أساسا ً  وتأسيسا على ذلك تذهب الب

ًجديدا للمسؤولية الدوليـة، والأخـذ بهـا يهـدف إلى جـبر الـضرر النـاتج عـن النـشاط 

                                                        

  ٦٦٩محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي الوسيط في قانون السلام، مرجع سابق، ص  )١(

لقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقـوع حـوادث مـسببة الاتفاقية المتع من) ٦(انظر المادة  )٢(

 ١٩٦٩ للتلوث الزيتي

 معاهـدة المبـادئ المنظمـة لأنـشطة الـدول في "من معاهدة الفضاء الخـارجي ) ٧(انظر المادة  )٣(

 ١٩٦٧ "ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي

ضرار التـي تحــدثها الاجـسام الفــضائية مــن اتفاقيـة المــسؤولية الدوليـة عــن الأ) ٢(أنظـر المـادة  )٤(

١٩٧٢ 



  
)١٦٦٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

. الخطر في إطار أوسع، متى تعذر ذلك باستخدام نظرية الخطأ أو الفعل غير المشروع

 واسـتخدامها كأسـاس وبذلك تعتبر نظرية المخاطر حل ملائم للكثير من المشكلات

للمسؤولية أصبح ضرورة قصوى في مجـال الأضرار التـي تـصيب البيئـة بـشكل عـام 

ًوالبيئة البحرية بشكل خاص، وذلك نظرا للحاجـة إلى الـسيطرة عـلى مظـاهر التلـوث 

المتزايدة نتيجة التطور الذي يشهده المجتمع الدولي، فاعتبارات العدالـة والإنـصاف 

 .  بمجرد وقوع الضرر دون حدوث خطأ أو عمل غير مشروعتتطلب قيام المسؤولية



 )١٦٧٠( ث ا  ا وا واا  
  

ما ا :  
ا ث ا  وا وا أ  مى إ  

    كما أسلفنا القول شهدت البيئة في الآونة الأخيرة أضرار بالغة الأثر لم تتعامل معها 

مر بـه العـالم، ممـا يجعـل تطبيـق أحكـام من قبل، وذلك نتيجة التطور السريع الذي ي

المسؤولية الدولية على تلوث البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص أصبح أمر 

لابد منه، للحفاظ عليها بكامل عناصرها لأنها مـن العوامـل الأساسـية لتمتـع الانـسان 

، وفي هــذا بحيـاة صــحية هانئـة، بالإضــافة إلى أن البيئـة المتوازنــة هـي قيمــة في ذاتهـا

المبحث سوف نبين إمكانية تطبيق نظرية المخـاطر كأسـاس للمـسؤولية الدوليـة عـن 

ًالأضرار البيئية ونوضح أن قواعد حمايـة البيئـة ذات طـابع أمـر وأخـيرا سـوف نتنـاول 

 . ضرورة حماية البيئة كونها حق من حقوق الانسان

  : ا اول
 وا و س طا ما ث ا :  

  عندما أراد الإنسان اقتحام البحر، أحس بضرورة إيجاد قواعد قانونية خاصة تتناسب 

مع البيئة البحريـة والظـروف أو الـشروط الطبيعيـة التـي يـتم فيهـا مزاولـة هـذا النـشاط 

الجديد، ومع التقدم العلمي أصبحت هذه الأنشطة الإنسانية الحديثة جديرة بأن تسبب 

ًأخطارا للمجتمع الدولي والبيئة الإنسانية، وتعتبر نظرية المخاطر معيارا أساسيا ملائما  ً ً ً

لإقرار المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئيـة التـي تحـدثها الأنـشطة المـشروعة ذات 

الطبيعة الخطرة، فسيطرة الوسـائل التكنولوجيـة والعلميـة الجديـدة تـدعو إلى تطـوير 

 )١(.ة لنظام المسؤولية الدوليةالمفاهيم التقليدي

                                                        

محمد الصادق عبـد االله محمـد، عبـد الواحـد أسـامة جـابو، شرح نظـام البيئـة الـسعودي، مكتبـة  )١(

 ٤٩٧، ص ٢٠٢٢المتنبي، الطبعة الأولى، 



  
)١٦٧١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

  وهنـا لابــد أن نؤكـد بــأن نظـام المــسؤولية الدوليـة عــن الأضرار البيئيـة عــلى أســاس 

المخاطر يحقق فائدتين في مجال القانون الـدولي البيئـي، الأولى وقائيـة تهـدف إلى 

ــوق  ــي تف ــار أو الأضرار الت ــشية ذات الأخط ــشطتها الهام ــف أن ــدول إلى وق ــز ال تحفي

، إذا أن إدراك الدولـة )تعويـضية(ا، في حـين الفائـدة الثانيـة هـي فائـدة علاجيـة فوائده

للنشاط الـذي تمارسـه عـلى إقليمهـا أو تحـت رقابتهـا، يمكنهـا مـن اتخـاذ الترتيبـات 

  )١(. اللازمة للوفاء بمسؤوليتها الدولية عن الأضرار المتوقعة العابرة للحدود

أثر بليغ في بلورة اتجاه لا بأس به ) ة المخاطرنظري(  وقد كان للمسؤولية الموضوعية 

من الاتفاقيات الدولية المعنية بأضرار التلوث البيئي البحري، ومن أهم هذه الاتفاقيات 

 المتعلقة بمسؤولية مشغلي الـسفن النوويـة فقـد اسـتندت ١٩٦٢اتفاقية بروكسل سنة 

ثانية الفقرة الأولى منهـا إذ ًبناءا على ما نصت عليه المادة ال) المسؤولية المطلقة(إلى 

ًيعتبر مشغل السفينة مسؤولا مسؤولية مطلقة عن جميع الأضرار النووية، ": قضت بأنه

عندما يثبت أن هذه الأضرار وقعت نتيجة لحادثة نووية مسببة عن وقود نووي، أو بقايا 

 )٢(."أي فضلات مشتقة تتعلق بهذه السفينة

 الخاصـة بالمـسؤولية المدنيـة المتعلقـة ١٩٦٩   بالإضـافة إلى اتفاقيـة بروكـسل سـنة

بالأضرار الناجمة عن التلوث بالزيت حيث نـصت المـادة الثالثـة الفقـرة الأولى عـلى 

مالك السفينة لحظة وقوع الحادث، أو عندما يتكون الحادث من سلسلة أفعال "اعتبار 

                                                        

محمد حمداوي، أساس المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، مجلة المعيار، المركز الجـامعي  )١(

 ٢٥٠، ص ٢٠١٢، ٦العدد بتسميلت، 

 ١٩٦٢المادة الثانية الفقرة الأولى من اتفاقية بروكسل سنة  )٢(



 )١٦٧٢( ث ا  ا وا واا  
  

بت الاتفاقيـة  وقد رت)١("...ًلحظة الفعل الأول، مسؤولا عن أي ضرر ينجم عنه تلوث 

على مالك السفينة مسؤولية تعويض الأضرار وهي مسؤولية غير محدودة أي مطلقة لا 

 )٢(.يلزم فيها إثبات خطأ المالك

  وبالرغم من أن هذه الاتفاقيات قد ارجعت المسؤولية على عاتق المشغل الخـاص، 

لية إلى أن ذلـك لا يــنقص مــن أهميـة اللجــوء إلى نظريــة المخـاطر كأســاس للمــسؤو

وان كانت هناك اتفاقيـات اعتـبرت الدولـة فيهـا مـسؤولة (الدولية ولو بصفة احتياطية، 

، باعتبار ان معظم الأنشطة التي تناولتها ))٣(مسؤولية مطلقة وأصلية عن الأنشطة الخطرة

هذه الاتفاقيات تمارس إما بمعرفة الدول ذاتها أو تشارك فيها بقدر كبـير، ولأنـه حتـى 

حوال فإن الدافع الأعظم لإلقاء المسؤولية على مشغلي هذه الأنشطة أيا في غير هذه الأ

ًكانوا، هو ضمان تعويضا عادلا وسريعا لضحايا التلوث ًً.)٤( 

، من خـلال ١٩٨٢  ومن جانب أخر نجد أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

كانـت كـل هـذه المـواد لا موادها المتعلقة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، وإن 

تؤكد اللجوء إلى نظرية المخاطر لإقرار المسؤولية الدولية، إلى أنها في الوقت ذاته لا 

 التطرق لمبـدأ المـسؤولية ه تمنلاحظ أن و)٥(.تنفي الاستناد إلى هذه المسؤولية الدولية

                                                        

 ١٩٦٩المادة الثالثة من اتفاقية بروكسل سنة  )١(

 ١٩٩٢ وبروتكـول ١٩٦٩بلي بولنوار، المسؤولية المدنيـة عـن التلـوث البحـري بـالنفط وفـق اتفاقيـة  )٢(

 ٥٠٨، ص ٢٠٢٠، ٠١، العدد ١٢ علمية، المجلد المعدل لها، جامعة عمار ثليجي، مجلة آفاق

من اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية ) ٢(راجع المادة  )٣(

 ١٩٧٢لعام 

 ٢٥١محمد حمداوي، مرجع السابق، ص  )٤(

 ٢٥١محمد حمداوي، مرجع السابق، ص  )٥(



  
)١٦٧٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

ن  الـدول مـسؤولة عـ": حيـث جـاء في الفقـرة الأولى منهـا) ٢٣٥( في المادة الدولية

الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، وهي مسؤولة 

 تكفل الـدول أن ":  كما جاء في الفقرة الثانية من نفس المادة)١("ًوفقا للقانون الدولي

ًيكون الرجوع إلى القضاء متاحا وفقا لنظمها القانونية، من أجل الحصول السريع على  ً

 أو على أية ترضـية أخـرى فـيما يتعلـق بالـضرر النـاتج عـن تلـوث البيئـة تعويض كاف

، )٢("البحرية الذي يـسببه الأشـخاص الطبيعيـون أو الاعتبـاريون الخاضـعون لولايتهـا

وهذه المادة تعكس بوضوح كبير الاتجاه الحالي للقانون الدولي فهي تؤكـد عـلى مـا 

ظهـر أضرار بيئيـة، وكيفيـة تطـوير يجب أن يكون عليه موقف القانون الدولي عنـدما ت

  )٣(.المبادئ العامة للمسؤولية الدولية وتطبيقها في ميدان حماية البيئة

حول مصادر تلوث البيئة البحرية وهي التلوث من البر ) ٢٠٧(المادة ً   ونذكر ايضا ان 

تعتمد الدول قوانين وأنظمة لمنع تلوث البيئة البحرية من مصادر ":  الاتينصت على

لبر، بما في ذلك الأنهار ومصابها وخطـوط الأنابيـب ومخـارج التـصريف، وخفـض ا

ًذلك التلوث والسيطرة عليه مع مراعـاة مـا اتفـق عليـه دوليـا مـن قواعـد ومعـايير ومـن 

كذلك أشارت الفقرة الثانية من هذه المـادة إلى . )٤("ممارسات وإجراءات موصى بها

اً من تـدابير أخـرى لمنـع التلـوث وخفـضه  تتخذ الدول ما قد يكون ضروري": ما يلي

 . )٥("والسيطرة عليه

                                                        

  ١٩٨٢ الأمم المتحدة لقانون البحار من اتفاقية )٢٣٥(المادة  الفقرة الأولى من )١(

  ١٩٨٢من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  )٢٣٥(المادة  الفقرة الثانية من )٢(

  ٧٩ ص عائشة راشد عبد الرحمن آل عبد العزيز، مرجع سابق، )٣(

 ١٩٨٢من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ) ٢٠٧(المادة  الفقرة الأولى من )٤(

 ١٩٨٢من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ) ٢٠٧(رة الثانية من المادة الفق )٥(



 )١٦٧٤( ث ا  ا وا واا  
  

تسعى الدول عاملة بصورة خاصة عن طريق ":    كما أشارت الفقرة الرابعة إلى ما يلي

المنظمات الدولية المختصة أو عن طرق مؤتمر دبلوماسي إلى وضع قواعـد ومعـايير 

ي والإقليمي لمنع تلوث وما يوصى به من ممارسات وإجراءات على الصعيدين العالم

البيئة البحرية من مصادر البر وخفضه والسيطرة عليه، مع مراعاة الخصائص الإقليمية 

المميزة وما للدول النامية من قدرات اقتصادية وحاجة إلى التنمية الاقتـصادية، وتعـاد 

دراسة تلك القواعد والمعايير وتلك الممارسات والإجراءات الموصى بها من وقـت 

 )١(." حسب الضرورةلآخر

   وتضمنت الاتفاقية مفاهيم المسؤولية الدولية في مسألة التنفيذ فـيما يتعلـق بـالتلوث 

مــن الاتفاقيــة آليــة التنفيــذ فــيما يتعلــق ) ٢١٣(مـن مــصادر الــبر، إذا أوضــحت المــادة 

تنفذ الدول القوانين والأنظمة التـي تعتمـدها ": بالتلوث من مصادر البر إذ نصت على

 وتعتمد من القوانين والأنظمة وتتخـذ مـن التـدابير الأخـرى مـا يلـزم ٢٠٧ للمادة ًوفقا

لإعمال القواعد والمعايير الدولية المنطبقـة والموضـوعة عـن طريـق مـنظمات دوليـة 

مختصة أو مؤتمر دبلوماسي لتمنع تلوث البيئة البحرية مـن مـصادر في الـبر وتخفـضه 

 والخاصة بالتلوث الناشـئ عـن أنـشطة ٢١٤ وما نصت عليه المادة. )٢("وتسيطر عليه

ً تنفذ الدول القوانين والأنظمة التي تعتمدها وفقا ": تخص قاع البحار حيث جاء فيها

 وتعتمد من القوانين والأنظمة وتتخذ من التدابير الأخرى ما يلزم لإعـمال ٢٠٨للمادة 

ولية مختصة أو القواعد والمعايير الدولية المنطبقة والموضوعة عن طريق منظمات د

مؤتمر دبلوماسي، لمنع تلوث البيئة البحرية الناشئ عـما يخـضع لولايتهـا مـن أنـشطة 

                                                        

 ١٩٨٢من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ) ٢٠٧(الفقرة الرابعة من المادة  )١(

 ١٩٨٢من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  )٢١٣(المادة  )٢(



  
)١٦٧٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

تخـص قــاع البحــار أو مــا يــرتبط بتلــك الأنــشطة، وممــا يــدخل في ولايتهــا مــن جــزر 

 )١("..اصطناعية ومنشآت وتركيبات، ولتخفض هذا التلوث وتسيطر عليه

فيذ فيما يتعلق بتلوث البيئة البحرية مـن الجـو آليات التن) ٢٢٢(  وكذلك بينت المادة 

أو من خلاله إذ ألزمت الدول بضرورة تنفيذ قوانينهـا وأنظمتهـا المتعـددة وغيرهـا مـن 

أحكام الاتفاقية وتتخذ من التدابير الأخرى ما يلزم لتنفيـذ القواعـد والمعـايير الدوليـة 

ر دبلوماسي إذ نصت المنطبقة والموضوعة عن طريق منظمات دولية مختصة أو مؤتم

تقوم الدول داخـل المجـال الجـوي الخاضـع لـسيادتها أو بالنـسبة إلى ": على ما يلي

السفن الرافعة لعلمها أو السفن أو الطائرات المسجلة فيها، بتنفيـذ قوانينهـا وأنظمتهـا 

ولغيرها من أحكام هذه الاتفاقية، وتعتمد ) ٢١٢(من المادة ) ١(ًالمعتمدة وفقا للفقرة 

القوانين والأنظمة وتتخذ من التـدابير الأخـرى مـا يلـزم لتنفيـذ القواعـد والمعـايير من 

الدولية المنطبقة والموضوعة عن طريق منظمات دولية مختـصة أو مـؤتمر دبلومـاسي 

لمنع تلوث البيئة البحرية من الجو أو من خلاله وخفض ذلك التلوث والسيطرة عليه، 

ير الدوليــة المتــصلة بــالأمر والمتعلقــة بــسلامة ًوذلــك طبقــا لجميــع القواعــد والمعــاي

 )٢(."الملاحة الجوية

   ويلاحظ مما سبق أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار قـد أشـارت إلى القواعـد 

 اتفاقيـة إطاريـة، ١٩٨٢العامة لوضع قواعد المسؤولية الدولية، باعتبار قـانون البحـار 

ة لقواعد المـسؤولية الدوليـة وعـلى الـدول ولذلك فإن الاتفاقية وضعت الأسس العام

 .الأخذ بها حسب كل حالة وكل اتفاقية خاصة

                                                        

 ١٩٨٢المتحدة لقانون البحار من اتفاقية الأمم ) ٢١٤ – ٢١٣(نص المادتان  )١(

 ١٩٨٢من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ) ٢٢٢ – ٢١٧-٢١٣(المواد  )٢(



 )١٦٧٦( ث ا  ا وا واا  
  

  وهنــا نــذكر اتفاقيــة حمايــة البيئــة البحريــة والمنطقــة الــساحلية في البحــر المتوســط 

 عـلى مـا ١٦حيث نصت في المادة رقم ) ١٩٩٥، والتي عدلت في ١٩٧٦برشلونة، (

تعاون في صياغة واعتماد قواعد وتدابير ملائمة  تضطلع الأطراف المتعاقدة بال": يلي

لتحديد المسؤولية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة البحرية في منطقة 

 ومن أجل تفعيل قواعد المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية فقد )١(."البحر المتوسط

خلال اجتماعهـا بعـين ، ١٩٩٦أخذت الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة في عام 

 ودعـت أمانـة خطـة عمـل البحـر المتوسـط ،الاعتبار موضوع المـسؤولية والتعـويض

ــة   إلى عقــد أول اجــتماع للخــبراء القــانونيين UNEP((برنــامج الأمــم المتحــدة للبيئ

والتقنيين من الحكومـات لاسـتعراض مـشروع أعدتـه الأمانـة بـشأن الإجـراء الملائـم 

. والتعويض الناجم عن تلوث البيئة البحرية للبحر المتوسط لتحديد المسؤولية الدولية

 )٢(.١٩٩٧ أيلول ٢٥-٢٣ُوعقد الاجتماع في الفترة 

 : وتضمن ثلاثة نظم للمسؤولية

أي الشخص الذي يمارس الرقابة الفعالة على نشاط خطـر : المسؤولية المحدودة-١

 . أو محتمل الخطورة، مع عدد من الاستثناءات المحددة بشكل ضيق

ــدور -٢ إنــشاء صــندوق للتعــويض مــشترك بــين دول البحــر المتوســط حيــث يقــوم ب

مستكمل إذا لم يتمكن المشغل من تلبية كامل تكـاليف التعـويض المطلـوب أو كـان 

 . هناك حاجة إلى تدابير وقائية في حالة الطوارئ

                                                        

 ١٩٧٦ اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث من) ١٦(المادة  )١(

 ألبانيا والبوسنة والهرسـك وكرواتيـا ومـصر وفرنـسا واليونـان وإيطاليـا: حضر الاجتماع كل من )٢(

ولبنـان وسـلوفينيا واسـبانيا وســوريا وتـونس وتركيـا، لمزيــد مـن التفاصـيل أنظــر زيـاد عبـد الوهــاب 

 ٢٠٣النعيمي، مرجع سابق، ص 



  
)١٦٧٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

 كان نظام المسؤولية المتبقية للدولة التي لها ولاية قضائية ورقابة على النشاط، إذا-٣

 )١(.المسؤولية المدنية وصندوق التعويض المشترك بين دول البحر المتوسط غير كاف

مــن ) ١٣(، حيـث بينـت المـادة ١٩٩٠ً  ونـذكر ايـضا مـا جـاء في بروتكـول الكويـت 

البروتكول المسؤولية عن الاضرار الناجمة عن تصرفات الدول الأخـرى، مـن خـلال 

 لنظمهـا القانونيـة، للحـصول عـلى تعـويض فـوري ًالرجوع إلى القضاء الوطني، وفقـا

 يسببه وكاف، أو على أية ترضية فيما يتعلق بالضرر الناتج عن تلوث البيئة البحرية الذي

الأشخاص الطبيعيون أو الاعتبارين الخاضعون لولايتها، إذ نصت الفقـرة الأولى مـن 

ًالقـضاء متاحـا وفقـا  تكفل الدول المتعاقـدة أن يكـون الرجـوع إلى ": المادة على أنه ً

لنظمها القانونية، للحصول على تعويض فوري وكاف، أو على أية ترضية فـيما يتعلـق 

بالضرر الناتج عن تلوث البيئة البحرية الذي يسببه الأشخاص الطبيعيون أو الاعتبارين 

 .يتهاالخاضعون لولا

 المـسؤولية عـن تقوم الدول المتعاقدة بإعداد واعتماد الإجراءات المناسـبة لتحديـد  

 )٢(."الأضرار الناتجة من التلوث من مصادر البر

                                                        

 ٢٠٣زياد عبد الوهاب النعيمي، مرجع سابق، ص   )١(

 ١٩٩٠من بروتكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر ) ١٣(المادة  )٢(



 )١٦٧٨( ث ا  ا وا واا  
  

ما ا : ذات ط ا  اأ:  

 تمثل القواعد الآمرة مجموعة متميزة من القواعد القانونية الدولية التي تحمي القيمـة  

 )١(واعـد،الأساسية للمجتمع الدولي، وهي بهذه الصفة اعـلى مرتبـة مـن غيرهـا مـن الق

 محطة مفصلية في مجال الأخذ بالقواعد الآمرة في النظام القـانوني ١٩٦٩وتعد سنة 

ًالدولي فبعدما كان من المـستقر تقليـديا أن قواعـد القـانون الـدولي تعـد متـساوية في 

قيمتها القانونية وقوتها الإلزامية جاءت اتفاقية فينا بشأن قانون المعاهدات لتضع نوعا 

 وقـد )٢(لتفرقة بين القواعد الآمرة وبين غيرها من قواعد القـانون الدوليـة،من التدرج وا

 والتي نـصت ٥٣جاء تعريف القاعدة الآمرة في اتفاقية فينا للمعاهدات في المادة رقم 

لأغـراض هـذه الاتفاقيـة يقـصد بالقاعـدة الآمـرة مـن القواعـد العامـة للقــانون ": عـلى

بها من قبـل المجتمـع الـدولي ككـل عـلى أنهـا الدولي، القاعدة المقبولة والمعترف 

القاعدة التي لا يجوز الإخلال بها والتي لا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد 

  )٣(."العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع

تلـك القواعـد التـي ":   وقد عرف الدكتور عبد الحي الحجازي القواعد الآمرة بأنهـا

رة مطلقة على جميع المخاطبين بأحكامها دون توقف على إرادة تفرض إطاعتها بصو

الافراد، بل على الرغم من هذه الإرادة، فلا يجوز الاتفاق على خلافهـا، ويجـب عـلى 

                                                        

 محمد جاسم، أولوية القواعد الأمرة في تـدرج القواعـد القانونيـة الدوليـة ودوره في حـل خنساء )١(

 ٩٦، ص ٢٠١٩، ١، العدد ٦التجزؤ، جامعة القاهرة، المجلة القانونية، المجلد 

رياحي الطاهر، تكـريس القواعـد الآمـرة في القـانون الـدولي المعـاصر أو تقنـين لمبـادئ ميثـاق  )٢(

 ٢٣٥، ص ٢٠١٧، ٤٦عة محمد خضير بسكرة، مجلة العلوم الإنسانية، العدد الأمم المتحدة، جام

 ١٩٦٩من اتفاقية فينا للمعاهدات ) ٥٣(المادة رقم  )٣(



  
)١٦٧٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

القاضي أن يحكم ببطلان هذا الاتفاق من تلقاء نفسه ولو لم يطلبه أحد الطرفين أو من 

  )١(."له مصلحة فيه

ّيمتنع مخالفتها وهي من هذه الزاوية تشكل ) مانعة(حظرية  والقاعدة الآمرة هي قاعدة 

ّقيدا على الحرية التعاقدية للدول، وسبب منع مخالفتها راجـع إلى أهميتهـا القـصوى  ً

في الحياة الدولية، لأن الهدف منها ليس مجرد إشباع حاجات الدول فرادى وإنما هو 

 )٢(.تحقيق المصلحة العليا للمجتمع الدولي

سم القاعدة القانونية بالصفة الآمرة في القانون الدولي العام كان ولابد من ان   وحتى تت

ــدولي  ــا مــن قبــل المجتمــع ال ــتم تقريره ــن الــصفات التــي ي تتــوافر فيهــا مجموعــة م

واجتهادات القضاء واحكام المحاكم الدولية باعتبـار أنهـا تـنظم رابطـة وثيقـة الـصلة 

سـاس القـانوني للقاعـدة الآمـرة في القـانون  وعليـه فـإن الأ)٣(.بالجماعة الدولية ككـل

الدولي يكون في أن تكون القاعدة مقبولة ومعترف بها من قبل الجماعة الدولية بأنه لا 

 وحتـى )٤(.يجوز الاتفاق على مخالفتها ولا تغييرها إلا بقاعدة لاحقـة لهـا ذات الـصفة

حة عامة، أي أنها تحمي ًتكون القاعدة الآمرة مقبولة دوليا لابد ان تكون مرتبطة بمصل

                                                        

، ١٩٧١عبد الحي الحجازي، المـدخل لدراسـة العلـوم القانونيـة، مطبوعـات جامعـة الكويـت،  )١(

 ٢٣٢ - ٢٣١ص 

(2) VERDROSS: "Jus Dis positivism And Jus Co In International Court of 
Jus�ce" American Journal of Interna�onal Law, 1966, p 58 

فؤاد خوالدية، القواعد الآمرة في القانون الـدولي المعـاصر، مجلـة والدراسـات العلميـة، العـدد  )٣(

 ٤١٦، ص ٢٠١٨، ١٢

 ١٩٦٩من اتفاقية فينا للمعاهدات ) ٥٣(المادة رقم  راجع )٤(



 )١٦٨٠( ث ا  ا وا واا  
  

 Jusمــصالح أعــلى وأشــمل مــن مــصالح الــدول ذاتهــا لارتباطهــا بالنظــام العــام أو 

Cogens.)١( 

عن  –والتي سبق ذكرها  – ٥٣  وقد تطرقت اتفاقية فينا لقانون المعاهدات في المادة 

والـذي ارتباط القاعدة الآمرة بالنظام العام والذي يعد المعيار الضابط للقاعدة الآمـرة 

مجموعـة مـن الأسـس والمبـادئ الجوهريـة التـي يرتكـز عليهـا ": يمكن تعريفـه بأنـه

ًالقانون الدولي العام ويعمل على احترامها وشيوعها والتي يعد كل اتفاق متناقضا لها 

  )٢("ً.باطلا

مـصادر القـانون الـدولي العـام التـي  وتنشق القاعدة الآمرة في المجتمـع الـدولي مـن 

 من نظام محكمة العدل الدولية وهي المعاهدات والاتفاقيـات ٣٨ادة نصت عليها الم

 ونتيجـة لـذلك، )٣(.العامة والعرف الدولي ومبادئ القانون التي اقرتها الأمم المتمدنـة

ًيمكن القول بأن القاعدة الآمرة لها تأثير مباشر على الدول كونها تفرض التزاما تجـاه 

 وكـما )٤(.حة قانونيـة عـلى الـدول حمايتهـاالمجتمع الدولي ككل وذلك لوجود مصل

ًذكرنا سابقا تعتبر جريمة تلويث البيئة البحرية انتهاكا صريحا لجملـة مـن الاتفاقيـات  ً ً

الدوليـة والتـي تعتــبر المـصدر الأول والملـزم للــدول الأطـراف في القـانون الــدولي، 

م الموضـوعات وبذلك فإن حماية الدول للبيئة البحرية ومكافحة تلويثها يعـد مـن أهـ

                                                        

  ٤١٦والدية، المرجع السابق، ص فؤاد خ )١(

(2) Ulf Linderfalk, Understanding Jus Cogens in International Law and 
interna�onal Legal Discourse, 2020, P 4 -5 

 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية) ٣٨(انظر المادة  )٣(

، مجلة جامعـة الـشارقة للعلـوم القانونيـة، عمار سعيد الطائي، القواعد الآمرة في القانون الدولي )٤(

 ٢٧٠، ص ٢٠١٨، ١، العدد ١٥المجلد 



  
)١٦٨١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

التــي يتــشارك فيهــا المجتمــع الــدولي باعتبارهــا قواعــد آمــرة لا يمكــن الاتفــاق عــلى 

مخالفتها، كون البيئة هي الوسط الذي يعيش فيـه الإنـسان، وكـل مـا يـؤدي إلى تغيـير 

تركيبهـا الطبيعـي الـذي فطرهـا االله عليـه، يعــرض حيـاة الإنـسان وغـيره مـن الكائنــات 

واعد حماية البيئة تنظيم علاقة الإنسان بالبيئة، والحفـاظ للخطر، والهدف من وضع ق

 )١(.على الحياة في سطح الأرض في بيئة صحية سليمة

  وهنا لابد أن نؤكد على أن الطابع الإلزامـي الآمـر لقواعـد حمايـة البيئـة تـبرره طبيعـة 

المصلحة التي تحميها هذه القواعـد، فهـي مـصلحة مـشتركة وبالتـالي عـلى الجميـع 

مل بشكل حثيث على حمايتها، عن طريـق الاسـتعمال المعتـدل والمفيـد لمـوارد الع

البيئة وعدم تلويثها لصالح الأجيال الحاضرة والمستقبلة، وهذا الأمر لا يقتـصر عـلى 

النطاق الداخلي لكل دولة وإنما يتجاوزه إلى ضرورة تعاون جميع الدول والعمل على 

فيما يتعلق بقواعد المسؤولية الدولية وتعـويض ًتطوير القانون الدولي للبيئة خصوصا 

ضحايا التلوث والأضرار البيئية المختلفة، وذلك يتطلب دخـول الـدول في اتفاقيـات 

ــة والالتــزام بأحكــام هــذه  ــراف أو ثنائي ــواء كانــت متعــددة الأط ــة، س ــة وإقليمي دولي

 ١٩٧٢لعام  من إعلان استكهولم ٢٢ ويؤكد ذلك ما ورد في المبدأ رقم )٢(الاتفاقيات،

حيث تم النص على وجوب التعاون الدولي في سبيل الحفاظ عـلى البيئـة، وجـاء في 

عــلى الـدول أن تتعـاون في زيــادة تطـوير القـانون الــدولي فـيما يتعلــق ": نـص المبـدأ

بالمسؤولية الدولية وبتعويض ضحايا التلوث والإضرار بالبيئية الأخرى التـي تتـسبب 

                                                        

محمد سامر عاشور، التشريع البيئي، منشورات الجامعة الافتراضية الـسورية،  –عمار التركاوي  )١(

 ٥٠ ، ص٢٠١٨الطبعة بدون ذكر، الجمهورية العربية السورية، 

 ٥٢ع سابق، ص محمد سامر عاشور، مرج –عمار التركاوي  )٢(



 )١٦٨٢( ث ا  ا وا واا  
  

لطة هذه الدول أو تحت رقابتها لمناطق واقعـة فيها أنشطة يضطلع بها داخل حدود س

 )١(."خارج حدود سلطتها

ا ن: امق ا   ا ا:  

أصبحت البيئة أهم تحد لبقاء الإنسان ورفاهيته لما تعانيـه مـن تلـوث واسـتغلال   لقد 

ت الـدعوى قاس لمواردها الطبيعية مما نتج عنه تـدهور بيئـي متزايـد، ومـن هنـا ظهـر

للربط بين قضيتي حماية البيئة وحقوق الانسان، وذاك باعتبار ان البيئة السليمة حق من 

وقـد وضـع  حقوق الانسان، لأن البيئة السليمة تمثل ضرورة لبقاء الإنسان في الحيـاة،

 الأساس لربط حقـوق ١٩٧٢المبدأ الأول لإعلان استكهولم حول البيئة البشرية لعام 

للفـرد حـق أسـاسي في الحريـة والمـساواة ":  البيئة حيث اعـترف بـأنالإنسان بحماية

وظروف معيشية مناسـبة، في بيئـة جيـدة تـسمح بحيـاة كريمـة وصـحية، وهـو يتحمـل 

 )٢(."مسؤولية جليلة عن حماية البيئة وتحسينها من أجل الأجيال الحالية والمقبلة

ما يعـرف بقمـة الأرض في  نجد أن مؤتمر ريو جانيرو أو وعلى المستوى الإجرائي    

 ربط بين حقوق الإنسان وحماية البيئة بطريقة إجرائيـة حيـث يـشير المبـدأ ١٩٩٢عام 

أهمية أن تعالج قضايا البيئة على أفـضل "العاشر لإعلان ريو حول البيئة والتنمية إلى 

وجه بمشاركة جميع المواطنين المعنيين، على المستوى المناسب، وتوفر لكـل فـرد 

اسبة، على الصعيد الوطني، للوصول إلى مـا في حـوزة الـسلطات العامـة مـن فرصة من

معلومات متعلقة بالبيئة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمواد والأنشطة الخطـرة 

في المجتمع، كما تتاح لكل فـرد فرصـة المـشاركة في عمليـات صـنع القـرار، وتقـوم 

 عن طريـق إتاحـة المعلومـات عـلى الدول بتيسير وتشجيع توعية الجمهور ومشاركته

                                                        

 من إعلان استكهولم ) ٢٢(المبدأ رقم  )١(

  من إعلان استكهولم ) ١(المبدأ رقم  )٢(



  
)١٦٨٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

نطاق واسع، وتكفل فرص الوصول بفاعلية إلى الإجراءات القضائية والإدارية بما في 

 )١(."ذلك التعويض وسبل الانتصاف

 :   ويفهم من النص السابق أن الحقوق البيئية الإجرائية هي كالتالي

١-   ت اا  والبيانـات   المعلومـاتفالدولـة تقـوم بإعطـاء الافـراد: ا

ًالمتصلة بالواقع والنشاطات التي لها تأثير كبـير عـلى البيئـة، وقـد يكـون أيـضا إعطـاء 

   )٢(.المعلومات البيئية في صورة بيانات وإحصائيات بعد حدوث الكارثة الطبيعية مثلا

٢-  ارات اا    را  : هذا الحق يعني أن للشعب الحـق

قييم الآثار البيئية عن طريق الاعتراض على القرارات المقترحة من قبل السلطات في ت

ًالعامة، إذا كان هذا القرار له تأثيرا ضارا على البيئة ً .  

٣-      وا دارت اا ء إا  : يترتـب عـلى الاعـتراف بـالحق في

 عـن الحـق في التقـاضي مـن البيئة نتيجة مهمة، وهي أن هذا الحق غير قابل للانفـصال

أجل الدفاع عنه، حيث أن الحق في بيئة متوازنة مراعية للصحة يعني أن النص الخاص 

ُبهذا الحق أصبح ينتمي إلى النصوص الملزمة التي يمكن للأفـراد التمـسك بهـا أمـام 

  )٣(.المحاكم مباشرة

                                                        

 ١٩٩٢إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية ) ١٠(المبدأ رقم  )١(

محمد رضا عبد الرؤوف محمد شبانه، المسؤولية الدولية عن الإضرار بالبيئة، بحث مقـدم إلى  )٢(

  ٥، ص ٢٠١٨ ابريل ٢٤-٢٣كلية الحقوق جامعة طنطا، خلال الفترة بين مؤتمر القانون والبيئة، 

نحـو ضرورة تـدخل مقتربـات أخـرى :  سامي حصيد، البيئة وحقوق الانسان-حمزاوي جويدة  )٣(

، ١٣لضمان حمايـة البيئـة وتكـريس حقـوق الانـسان، مجلـة الباحـث للدراسـات الاكاديميـة، العـدد 

 ٥٠٧، ص ٢٠١٨



 )١٦٨٤( ث ا  ا وا واا  
  

قـوق الجيـل ُ   وهنا لابد مـن الإشـارة إلى أن الحـق في بيئـة سـليمة، يـصنف ضـمن ح

 وذلك بالرغم من ان اتفاقيات حقوق الانسان )١(الثالث أو كما يعرف بحقوق التضامن،

وفي هـذا الإطـار نـذكر الأساسية لم تتضمن أي إشارة صريحة للحق في بيئة سـليمة، 

الجهود والمبادرات التي يقدمها مجلس حقوق الانسان وهيئات حقـوق الانـسان مـن 

بين حقوق الانسان والحق في بيئة صحية سليمة، والتي منها أجل التأكيد على الارتباط 

الدراسة التـي قـدمتها المفوضـية الـسامية لحقـوق الانـسان والتـي تمـت خـلال سـنتي 

 بطلب من مجلس حقوق الانسان، حـول آثـار التغـير المنـاخي عـلى ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨

ة وغير حقوق الإنسان، حيث خلصت من خلالها أن تغيير المناخ يشكل أخطار مباشر

مباشرة على الكثير من الحقوق منها الحـق في الحيـاة، الحـق في الـصحة، الحـق في 

 بخصوص العلاقة بين حقوق ٢٠١١ وبحسب تقرير المفوضية للعام )٢(.الغذاء والماء

ُالانسان والبيئة، بينت أنه توجد ثلاثة نهج رئيسية توضح هذه العلاقة، ويمكن أن توجد 

                                                        

نتيجـة للثـورات التـي ) جيـل الحقـوق الـسياسية والمدنيـة( من حقـوق الانـسان بدأ الجيل الأول )١(

جيـل (قامت في أوروبا في القرنين الثـامن عـشر والتاسـع عـشر، أمـا الجيـل الثـاني لحقـوق الانـسان 

فقد نتج عن الثورة الصناعية والحرب العالمية الأولى، وفي القـرن ) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

 التقدم العلمي والتقني التي غيرت نتائجه العالم نـشوء جيـل ثالـث مـن حقـوق الإنـسان العشرين أدى

وهي تصف التطور الاقتصادي والعلمي والسياسي الذي شـهده العـالم ومـا يترتـب ) حقوق التضامن(

عليه من حاجة إلى تضامن بين مكونات النظام الدولي، إما لتحقيـق غايـة كالتنميـة، أو درء المخـاطر 

لمزيد مـن التفاصـيل أنظـر شـهيرة وهبـي، البيئـة وحقـوق الإنـسان، . الحق في بيئة صحية سليمةفنشأ 

 ٢٢٦، ص٢٠٠٧المؤتمر العربي السادس للإدارة البيئية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 

تقريــر مفوضــية الأمــم المتحــدة الــسامية لحقــوق الانــسان، العلاقــة بــين تغــير المنــاخ وحقــوق  )٢(

 A/HRC/10/61، رقم الوثيقة، ٢٠٠٩ يناير ١٥ن، بتاريخ الانسا



  
)١٦٨٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

عاد أي منها للآخر، حيث بـين الـنهج الأول أن البيئـة الـسليمة ًجنبا إلى جنب دون استب

وبخـصوص الـنهج الثـاني فـذهب إلى أن . هي شرط مـسبق للتمتـع بحقـوق الانـسان

حقـــوق الانـــسان تمثـــل أدوات لتنـــاول المـــسائل البيئيـــة مـــن النـــاحيتين الإجرائيـــة 

ن والبيئـة في أما النهج الثالث فطرح مسألة ضرورة إدماج حقوق الإنسا. والموضوعية

 )١(. إطار مفهوم التنمية المستدامة

ُ   وفي هذا الصدد أيضا، يسلم مجلس حقوق الانسان في دورته السابعة والثلاثون من  ً

، أن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة والتنـوع البيولـوجي يـسهمان ٢٠١٨العام 

 )٢(. في الرفاه الإنساني والتمتع بحقوق الإنسان

، يعـترف ٢٠٢١ أن مجلس حقوق الانسان في الدورة السادسة والأربعين للعام    كما

ًبأن التدهور البيئي وفقدان التنوع البيولوجي غالبا ما ينتج عنه حالات التمييز، فالضرر 

يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على حياة الشعوب الأصلية والمجتمعات المحليـة 

ممــن يعتمــدون وبــشكل مبــاشر عــلى منتجــات أو التقليديــة مثــل الفلاحــين وغــيرهم 

الغابـــات والأنهـــار والبحـــيرات والأراضي الرطبـــة والمحيطـــات، للغـــذاء والوقـــود 

 )٣(.، الشيء الذي يؤدي إلى المزيد من عدم المساواة والتهميش...والأدوية

                                                        

ــاريخ  )١( ــسان، بت ــوق الان ــم المتحــدة لحق ــر مفوضــية الأم ــسمبر ١٦تقري ــة، ٢٠١١ دي ، رقــم الوثيق

A/HRC/19/34 ٥، ص 

، رقـم ٢٠١٨ ابريـل ٩، بتـاريخ ٣٧قرار مجلس حقوق الانسان، حقوق الانسان والبيئـة، الـدورة  )٢(

 ٢، ص A/HRC/RES/37/8الوثيقة، 

، A/HRC/RES/46/7، رقـم الوثيقـة، ٢٠٢١ مـارس ٣٠قرار مجلس حقـوق الانـسان، بتـاريخ  )٣(

 ٢ص 



 )١٦٨٦( ث ا  ا وا واا  
  

  خلاصة القول، ودون المبالغة في ذلك، يمكن القول ان التداخل بـين البيئـة وحقـوق 

فالبيئـة الـسليمة تـؤدي وظيفـة مهمـة مـن حيـث .  قد يصل أحيانا حد الاندماجالانسان

احترام وتعزيز مجموعة أساسية من الحقوق كالحق في الـصحة، والحـق في الـسكن 

والمستوى المعيشي اللائق، والحق في العمل ضمن ظروف مناسـبة، وكـذلك الحـق 

 المقابــل يعــد وفي... في الحــصول عــلى المــاء الــصالح للــشرب والــصرف الــصحي

التــدهور والتلــوث البيئيــين مــن العوامــل المــؤثرة وبــشكل ســلبي في التمتــع بحقــوق 

 .الانسان



  
)١٦٨٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 
ا:  

   في ختام هذه الدراسة نؤكد أن موضوع المسؤولية الدولية دقيق ومتجدد والبحث فيه 

ــة البيئــة واخــتلاف  ــالأمر الهــين بــسبب التطــور المتلاحــق في دراســات حماي لــيس ب

هات الفقهية المهتمة بالمشاكل الدولية للبيئة، وبالرغم من كل الجهود الدولية الاتجا

لحماية البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص، لا يزال تدهور البيئة واسـتنزاف 

مواردها مستمر، ممـا يعنـي وجـود خلـل في تطبيـق أحكـام المـسؤولية وهـذا يتطلـب 

واعــد المـسؤولية الدوليــة بهـدف بيــان أوجــه تـسليط الــضوء عـلى النظــام القـانوني لق

 . القصور

   وقد ثبـت لنـا عجـز قواعـد المـسؤولية الدوليـة التقليديـة عـن حمايـة البيئـة البحريـة 

ًوتحقيق العدالة، وذلك نظرا للخصائص التي يتمتع بها الضرر البيئي، بالإضافة للتطور 

في هـذه الدراسـة تناولنـا التكنولوجي السريع الذي يشهده المجتمع الـدولي اليـوم، و

مدى إمكانية تطبيق المـسؤولية الدوليـة عـلى أحكام المسؤولية الدولية وذلك لمعرفة 

 . ، كما تم الإشارة إلى حق الانسان في بيئة نظيفةتلوث البيئة البحرية

 :وقد لخصت الدراسة مجموعة من النتائج والتوصيات

ا: 

ًهــم المجــالات التــي تحتــل موقعــا هامــا في إن مجــال البيئــة البحريــة يعتــبر مــن أ-١ ً

المسؤولية الدولية كونه يمس أكثر من دولة وتترتب عليه أضرار جـسيمة الأمـر الـذي 

 . يحتم ضرورة إرساء قواعد قانونية خاصة بتحديد المسؤولية الناشئة عنه

يتميز الضرر البيئي بجملة من الخصائص التي تفتك بالبيئـة بـصورة يـصعب عـلى -٢

 . رين تحديد المسؤول عن الضررالمتضر



 )١٦٨٨( ث ا  ا وا واا  
  

لم تنسجم القواعد التقليدية للمسؤولية الدولية مع الواقع الجديد الذي باتت تفرزه -٣

الاكتشافات العلمية والتكنولوجية، وأمام عنصر ضخامة الضرر المتسبب فيه، والـذي 

ّأصبح مداه يتعدى المـصالح الفرديـة للأشـخاص ليطـال المـصالح العامـة المـشتركة 

للكيان الاجتماعي، أصبح من الضروري تبني النظريات الحديثة كأسـاس للمـسؤولية 

 .الدولية

عتبر نظريـة المخـاطر حـل ملائـم للكثـير مـن المـشكلات واسـتخدامها كأسـاس ت-٤

للمسؤولية أصبح ضرورة قصوى في مجـال الأضرار التـي تـصيب البيئـة بـشكل عـام 

 .والبيئة البحرية بشكل خاص

يحقـق  المخاطر كأسـاس للمـسؤولية الدوليـة عـلى الأضرار البيئيـة الأخذ بنظرية-٥

فائــدتين الأولى وقائيــة تهــدف إلى تحفيــز الــدول إلى وقــف أنــشطتها الهامــشية ذات 

الأخطار أو الأضرار التي تفـوق فوائـدها، في حـين الفائـدة الثانيـة هـي فائـدة علاجيـة 

 . تعويضية

ية حقوق الإنسان الأساسية وضرورة وجود علاقة مباشرة بين السعي لحفظ وحما-٦

حفظ وحماية عناصر البيئـة، مـا يقتـضي وجـود اعـتراف مـزدوج يـشمل الحقـين وهـو 

  .الاعتراف بحق الإنسان في بيئة صحية كحق أساسي من حقوق الجيل الثالث

  :ات

نحث على ضرورة التعاون بين الدول وخاصة المطلة عـلى مـسطح مـائي مـشترك -١

لعربي والبحر المتوسط، وذلك للحد من تلوث البيئة البحرية وتبـادل كدول الخليج ا

 . الخبرات في المجال

نأمل التشديد على إلزام الدول الصناعية باستخدام التكنولوجيا النظيفة في الصناعة، -٢

 . حتى يصل حجم التلوث البيئي إلى الحد الأدنى



  
)١٦٨٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

في بيئـة نظيفـة كحـق قـائم نوصي بمواصلة الجهود الدولية في سبيل إرساء الحـق -٣

بذاته، مما يعزز تنفيذ القوانين البيئية، ويعطي للشعوب مساحة أكبر للمشاركة في صنع 

 .القرارات البيئية

نرى ضرورة إنشاء قضاء متخصص بجـرائم تلويـث البيئـة، إذ لا يكفـي أن ينـصب -٤

ن خـلال وجـود الاهتمام على تفعيل الاتفاقيات الدولية، وإنما تفعيل الدور القضائي م

 . قضاء دولي متخصص في مجال البيئة

نتطلـع للمزيـد مـن الجهـود الدوليـة لنــشر الـوعي البيئـي والمعلومـات البيئيـة بــين -٥

الجمهور، حتى يدرك الجميع أن البيئة هي إرث إنساني مشترك ممـا يـستدعي تـضافر 

  .الجهود لحمايتها



 )١٦٩٠( ث ا  ا وا واا  
  

اا  :  

ت: أووا ا :  

يم الدسوقي أبو الليل، المسؤولية المدنية بين التقييد والاطـلاق، دار النهـضة إبراه -

 ١٩٨٠العربية، القاهرة، 

حامد سلطان، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القـاهرة، الطبعـة الرابعـة،  -

١٩٨٧ 

ماجـد الحمــوي، الوســيط في القـانون الــدولي العــام، . الـدين الجــيلالي بوزيــد، د -

 ١٤٢٤ الثانية، دار الشوف للنشر والتوزيع، الطبعة

سعد حسين عبد ملحم، الآليات القانونية لإصلاح ضرر التلوث البيئي، بحث مقدم  -

إلى مؤتمر كلية الحقوق، جامعة طنطا، ضمن المحور الثالث بعنوان المـسؤولية عـن 

 ٢٠١٨التلوث، 

 ذكـر، الجـزء سليمان مرقس، الـوافي في شرح القـانون المـدني، دار النـشر بـدون -

 ١٩٨٨الثاني، المجلد الثاني، 

ّشارل روسو، القانون الدولي العام، الأهلية للنشر والتوزيع، بـيروت، رقـم الطبعـة  -

 ١٩٨٧بدون ذكر، 

شهيرة وهبي، البيئـة وحقـوق الإنـسان، المـؤتمر العـربي الـسادس لـلإدارة البيئيـة،  -

 ٢٠٠٧المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 

مر، القانون الدولي للبيئة، دروس ألقيت على طلبـة دبلـوم القـانون صلاح الدين عا -

 ٨١/١٩٨٢العام، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

عائشة راشـد عبـد الـرحمن آل عبـد العزيـز، القواعـد القانونيـة الدوليـة والإقليميـة  -

 ٢٠١٩ لحماية البيئة البحرية، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى،



  
)١٦٩١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

جامعة الكويت، مطبوعات عبد الحي الحجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونية،  -

١٩٧١ 

عبد الواحد محمد الفار، الالتزام الدولي بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من  -

أخطـار التلـوث، دراسـة مقارنـة في ضــوء اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحــار، دار 

 ١٩٨٥النهضة العربية، القاهرة، 

ــمار التركــاوي  - ــة  –ع ــشورات الجامع ــي، من ــشريع البيئ ــامر عاشــور، الت ــد س محم

 ٢٠١٨الافتراضية السورية، الطبعة بدون ذكر، الجمهورية العربية السورية، 

ــة  - ــام البيئ ــابو، شرح نظ ــامة ج ــد أس ــد الواح ــد، عب ــد االله محم ــصادق عب ــد ال محم

  ٢٠٢٢، السعودي، مكتبة المتنبي، الطبعة الأولى

ظ غانم، المسؤولية الدولية، دراسة لأحكام القانون الدولي ولتطبيقاتها محمد حاف -

التي تهم الدول العربية، محاضرات ألقيت على طلبة قسم الدراسات القانونية بمعهد 

 ١٩٦٢الدراسات العربية العالية، القاهرة، 

رة، محمد حافظ غانم، الوجيز في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القـاه -

  ١٩٧٩الطبعة بدون ذكر، 

محمد رضا عبد الرؤوف محمد شـبانه، المـسؤولية الدوليـة عـن الإضرار بالبيئـة،  -

بحث مقدم إلى مؤتمر القانون والبيئة، كلية الحقوق جامعـة طنطـا، خـلال الفـترة بـين 

 ٢٠١٨ ابريل ٢٤-٢٣

محمــد طلعــت الغنيمــي، الغنيمــي الوســيط في قــانون الــسلام، منــشأة المعــارف،  -

 ١٩٨٢الإسكندرية، 

معمر رتيب محمد عبد الحـافظ، المـسؤولية الدوليـة عـن نقـل وتخـزين النفايـات  -

  ٢٠٠٧الخطرة، دار النهضة العربية، رقم الطبعة بدون ذكر، 



 )١٦٩٢( ث ا  ا وا واا  
  

م :ت اا :  

 ١٩٦٩بلي بولنوار، المسؤولية المدنية عـن التلـوث البحـري بـالنفط وفـق اتفاقيـة  -

، ١٢دل لها، جامعة عمار ثليجي، مجلة آفاق علمية، المجلـد  المع١٩٩٢وبروتكول 

 ٢٠٢٠، ٠١العدد 

حدة بن سعدة، صـعوبة إثبـات رابطـة الـسببية في أضرار التلـوث، مجلـة الحقـوق  -

 ٢٠١٧والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عاشور بالجفلة، المجلد العاشر، العدد الثالث، 

نحـو ضرورة تـدخل : لانـسان سـامي حـصيد، البيئـة وحقـوق ا-حمزاوي جويـدة  -

ــث  ــة الباح ــسان، مجل ــريس حقــوق الان ــة وتك ــة البيئ ــضمان حماي ــرى ل ــات أخ مقترب

 ٢٠١٨، ١٣للدراسات الاكاديمية، العدد 

خنساء محمد جاسم، أولوية القواعـد الأمـرة في تـدرج القواعـد القانونيـة الدوليـة  -

 ٢٠١٩، ١، العدد ٦ ودوره في حل التجزؤ، جامعة القاهرة، المجلة القانونية، المجلد

ريـاحي الطــاهر، تكــريس القواعــد الآمـرة في القــانون الــدولي المعــاصر أو تقنــين  -

لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، جامعة محمد خضير بـسكرة، مجلـة العلـوم الإنـسانية، 

 ٢٠١٧، ٤٦العدد 

زياد عبد الوهاب النعيمي، حماية البيئة البحريـة في ظـل أحكـام القـانون الـدولي،  -

العلوم القانونية، جامعة الزيتونة، كلية القـانون ترهونـه، المجلـد الثالـث، العـدد مجلة 

 ٢٠١٥الخامس، 

عمار سـعيد الطـائي، القواعـد الآمـرة في القـانون الـدولي، مجلـة جامعـة الـشارقة  -

 ٢٠١٨، ١، العدد ١٥للعلوم القانونية، المجلد 

، مجلـة والدراسـات فؤاد خوالدية، القواعـد الآمـرة في القـانون الـدولي المعـاصر -

 ٢٠١٨، ١٢العلمية، العدد 



  
)١٦٩٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

محمد حمداوي، أساس المـسؤولية الدوليـة عـن الـضرر البيئـي، مجلـة المعيـار،  -

 ٢٠١٢، ٦المركز الجامعي بتسميلت، العدد 

منال وجدي علي، مفهوم السيادة والسلطة المطلقة في فلـسفة جـان بـودان، مجلـة  -

 ٢٠٢١، ٤، الجزء ٣٩كلية الآداب والعلوم الإنسانية، العدد 

 :روا وا ا : 

 ١٩٨٢اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  -

الاتفاقية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حوادث مسببة للتلوث  -

 ١٩٦٩ الزيتي

 ١٩٧٢اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية لعام  -

 ١٩٧٦اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث  -

 ١٩٦٢اتفاقية بروكسل سنة  -

 ١٩٦٩اتفاقية بروكسل سنة  -

 ١٩٦٩اتفاقية فينا للمعاهدات  -

 ١٩٠٧اتفاقية لاهاي الرابعة الخاصة بقواعد الحرب البرية عام  -

 ١٩٧٢ إعلان استكهولم -

 ١٩٩٢ إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية -

 ١٩٩٠البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر بروتكول حماية  -

تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقـوق الانـسان، العلاقـة بـين تغـير المنـاخ  -

 ٢٠٠٩ يناير ١٥وحقوق الانسان، بتاريخ 

 ٢٠١١ ديسمبر ١٦تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان، بتاريخ  -

 ٢٠٢١ مارس ٣٠يخ قرار مجلس حقوق الانسان، بتار -



 )١٦٩٤( ث ا  ا وا واا  
  

 ابريـل ٩، بتـاريخ ٣٧قرار مجلس حقوق الانسان، حقوق الانسان والبيئـة، الـدورة  -

٢٠١٨ 

 معاهـدة المبـادئ المنظمـة لأنـشطة الـدول في ميـدان "معاهدة الفضاء الخارجي  -

 .١٩٦٧ "استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي

 .النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية -

را :ا اا :  
  

- Brownlie (I): (Principles of public interna�onal law) 4th ed 
Clarendon press, oxford 1990. 

- Kelson (J.M): State responsibility and the abnormally dangerous 
ac�vity" Harvard interna�onal law journal (HILY) Vol.13, No. 2, 
1972. 

- Ulf Linderfalk, Understanding Jus Cogens in International Law and 
interna�onal Legal Discourse, 2020. 

- VERDROSS: "Jus Dis positivism And Jus Co In International Court 
of Jus�ce" American Journal of Interna�onal Law, 1966. 



  
)١٦٩٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 
References:  
 

1: alkutub walmualafat:  

• 'iibrahim aldasuqi 'abu alliyli, almaswuwliat almadaniat bayn 
altaqyid waliatilaqi, dar alnahdat alearabiati, alqahirati, 1980  
• hamid sultan, alqanun alduwliu aleamu, dar alnahdat alearabiati, 
alqahirati, altabeat alraabieatu, 1987  
• aldiyn aljilaliu buzida, da. majid alhamwi, alwasit fi alqanun 
alduwalii aleami, altabeat althaaniati, dar alshuwf lilnashr 
waltawziei, 1424  
• saed husayn eabd malham, alaliat alqanuniat li'iislah darar 
altalawuth albiyiy, bahath muqadam 'iilaa mutamar kuliyat 
alhuquqi, jamieat tanta, dimn almihwar althaalith bieunwan 
almaswuwliat ean altalawuthi, 2018  
• sulayman marqas, alwafi fi sharh alqanun almadanii, dar alnashr 
bidun dhikri, aljuz' althaani, almujalad althaani, 1988  
• sharl rwssw, alqanun alduwliu aleama, al'ahliat lilnashr 
waltawziei, bayrut, raqm altabeat bidun dhikri, 1987  
• shahirat wahabi, albiyat wahuquq al'iinsani, almutamar alearabiu 
alsaadis lil'iidarat albiyiyati, almunazamat alearabiat liltanmiat 
al'iidariati, 2007  
• salah aldiyn eamir, alqanun alduwaliu lilbiyati, durus 'ulqiat 
ealaa talbat diblum alqanun aleami, kuliyat alhuquqi, jamieat 
alqahirati, 81/1982  
• eaysht rashid eabd alrahman al eabd aleaziza, alqawaeid 
alqanuniat alduwliat wal'iiqlimiat lihimayat albiyat albahriati, 

almarkaz alqawmii lil'iisdarat alqanuniati, altabeat al'uwlaa ،2019  

• eabd alhayi alhajazi, almudkhal lidirasat aleulum alqanuniati, 
matbueat jamieat alkuayti, 1971  
• eabd alwahid muhamad alfari, alailtizam alduwaliu bihimayat 
albiyat albahriat walhifaz ealayha min 'akhtar altalawuthi, dirasat 
muqaranat fi daw' aitifaqiat al'umam almutahidat liqanun albahar, 
dar alnahdat alearabiati, alqahirata, 1985  
• eamar altirkawi - muhamad samir eashur, altashrie albiyiy, 
manshurat aljamieat alaiftiradiat alsuwriati, altabeat bidun dhikri, 
aljumhuriat alearabiat alsuwriati, 2018  



 )١٦٩٦( ث ا  ا وا واا  
  

• muhamad alsaadiq eabd allah muhamadu, eabd alwahid 'usamat 
jabu, sharah nizam albiyat alsaeudii, maktabat almutanabiy, 

altabeat al'uwlaa ،2022  

• muhamad hafiz ghanim, almaswuwliat alduwaliata, dirasat 
li'ahkam alqanun alduwalii walitatbiqatiha alati tuhimu alduwal 
alearabiata, muhadarat 'ulqiat ealaa talbat qism aldirasat 
alqanuniat bimaehad aldirasat alearabiat alealiati, alqahirat, 1962  
• muhamad hafiz ghanim, alwajiz fi alqanun alduwalii aleama, dar 
alnahdat alearabiati, alqahirati, altabeat bidun dhikri, 1979  
• muhamad rida eabd alrawuwf muhamad shubaanhi, 
almaswuwliat alduwaliat ean al'iidrar bialbiyati, bahath muqadam 
'iilaa mutamar alqanun walbiyati, kuliyat alhuquq jamieat tanta, 
khilal alfatrat bayn 23-24 abril 2018  
• muhamad taleat alghinimi, alghanimiu alwasit fi qanun alsalami, 
munsha'at almaearifi, al'iiskandiriata, 1982  
• maeamar ratib muhamad eabd alhafizi, almaswuwliat alduwaliat 
ean naql watakhzin alnufayat alkhatirati, dar alnahdat alearabiati, 
raqm altabeat bidun dhikri, 2007  
2: almajalaat aleilmiia:  

• bli bulnwar, almaswuwliat almadaniat ean altalawuth albahrii 
bialnaft wifq aitifaqiat 1969 waburutkul 1992 almueadal laha, 
jamieat eamaar thaliji, majalat afaq eilmiat, almujalad 12, aleadad 
01, 2020  
• hidat bin saedat, sueubat 'iithbat rabitat alsababiat fi 'adrar 
altalawwthi, majalat alhuquq waleulum al'iinsaniati, jamieat 
zayaan eashur bialjaflati, almujalad aleashir, aleadad althaalithi, 
2017  
• hamizawi juydat - sami hasidu, albiyat wahuquq alansan: nahw 
darurat tadakhul muqtarabat 'ukhraa lidaman himayat albiyat 
watakris huquq alansan, majalat albahith lildirasat alakadimiati, 
aleadad 13, 2018  
• khinsa' muhamad jasimi, 'awlawiat alqawaeid al'umrat fi tadaruj 
alqawaeid alqanuniat alduwaliat wadawrih fi hali altajazuwi, 
jamieat alqahirat, almajalat alqanuniatu, almujalad 6, aleadad 1, 
2019  



  
)١٦٩٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 
• riahi altaahiri, takris alqawaeid alamirat fi alqanun alduwalii 
almueasir 'aw tiqnin limabadi mithaq al'umam almutahidati, 
jamieat muhamad khudayr bisikrati, majalat aleulum al'iinsaniati, 
aleadad 46, 2017  
• ziad eabd alwahaab alnueaymy, himayat albiyat albahriat fi zili 
'ahkam alqanun alduwali, majalat aleulum alqanuniati, jamieat 
alzaytunati, kuliyat alqanun tarhunahu, almujalad althaalithu, 
aleadad alkhamis, 2015  
• eamaar saeid altaayy, alqawaeid alamirat fi alqanun alduwali, 
majalat jamieat alshaariqat lileulum alqanuniati, almujalad 15, 
aleadad 1, 2018  
• fuaad khawalidiat, alqawaeid alamirat fi alqanun alduwlii 
almueasiri, majalat waldirasat aleilmiatu, aleadad 12, 2018  
• muhamad hamdawi, 'asas almaswuwliat alduwliat ean aldarar 
albiyiy, majalat almieyari, almarkaz aljamieia bitasmilit, aleadad 
6, 2012  
• minal wajdi ealay, mafhum alsiyadat walsultat almutlaqat fi 
falsafat jan budan, majalat kuliyat aladab waleulum al'iinsaniati, 
aleadad 39, aljuz' 4, 2021  
3: alwathayiq alduwlia waltaqarir:  

• atifaqiat al'umam almutahidat liqanun albihar 1982  
• alaitifaqiat almutaealiqat bialtadakhul fi 'aeali albihaar fi halat 
wuque hawadith musabibat liltalawuth alzaytii 1969  
• aitifaqiat almaswuwliat alduwliat ean al'adrar alati tuhdithuha 
al'ajsam alfadayiyat lieam 1972  
• atifaqiat barshilunat lihimayat albahr almutawasit min altalawuth 
1976  
• atifaqiat bruksil sanat 1962  
• atifaqiat bruksil sanat 1969  
• atifaqiat fina lilmueahadat 1969  
• atifaqiat lahay alraabieat alkhasat biqawaeid alharb albariyat 
eam 1907  
• 'iielan astikhulim 1972  
• 'iielan riu bishan albiyat waltanmiat 1992  
• brutkul himayat albiyat albahriat min altalawuth alnaatij min 
masadir fi albiri 1990  



 )١٦٩٨( ث ا  ا وا واا  
  

• taqrir mufawadiat al'umam almutahidat alsaamiat lihuquq 
alansan, alealaqat bayn taghayur almunakh wahuquq alansan, 
bitarikh 15 yanayir 2009  
• taqrir mufawadiat al'umam almutahidat lihuquq alansan, bitarikh 
16 disambir 2011  
• qarar majlis huquq alansan, bitarikh 30 mars 2021  
• qarar majlis huquq alansan, huquq alansan walbiyat, aldawrat 
37, bitarikh 9 abril 2018  
• mueahadat alfada' alkharijii " mueahadat almabadi almunazimat 
li'anshitat alduwal fi maydan aistikshaf waistikhdam alfada' 
alkhariji" 1967.  
• alnizam al'asasii limahkamat aleadl alduwliati.  



  
)١٦٩٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 
 س ات

ا :................................................................................................١٦٥١  

١٦٥٣.......................................................................................................:ا  

ا :................................................................................................١٦٥٣  

رااف ا١٦٥٤..............................................................................................:ا  

راا ١٦٥٤...............................................................................................:أ  

راا :................................................................................................١٦٥٥  

  ١٦٥٦....................................................................... او او: ا اول

  ١٦٥٧...................................................................: او)( او: ا اول

ما ا :وا ون ا١٦٦٠......................................................................:ار  

ا ا :وا وس ا١٦٦٢.....................................................................:أ  

  ١٦٦٣.......................................................م ا س و او: اع اول

مع اا :وا و س وعا  وا ا ١٦٦٤.................................م  

ع اا :وا و س طا ١٦٦٦...................................................:م  

ما ا : ا ث ا  وا وا أ  مى إ....................١٦٧٠  

  ١٦٧٠........................:ث ا ا م اط س و او  : ا اول

ما ا : ذات ط ا  ا١٦٧٨...........................................................:أ  

ا ن: امق ا   ا ١٦٨٢.......................................................:ا  

١٦٨٧......................................................................................................:ا  

١٦٨٧.......................................................................................................:ا  

  ١٦٨٨....................................................................................................:ات

اا :................................................................................................١٦٩٠  
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